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 الدكتور / أحمد بن حسين المباركي 
 أستاذ الفقه المشارك بقسم الشريعة 
راسات الإسلاميَّة   كلية الشريعة والدِ 

 جامعة أم القرى 
ــ1440 ـــ  م2018هــ ـــ

مَــــــــــــة   مـــُــــــــــقدِ 
أشهدُ أن لَه إلهه إلََّ اللُ  و   --أستهـعينُهُ وأصل ِّي وأسل ِّمُ على نهبي ِّه محمَّد  -تهعالى–أحمدُ الله       

ه وأشْـهدُ أنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ لَنبيَّ بـعدهُ، بـلَّغ رسالةه رب ِّهِّ، وأدَّي أمانهته، ونهصح   ــتِّهِّ  وحده لأمَّ
اهد في الل  هادهِّ حتي أتاهُ اليهقينه أمَّا بهعدُ ,,,  -تعالى–جه  حقَّ جِّ

فإنَّ للتَّشريع مهقصداً في كل ِّ شيء  موجود  ربما يظلُّ مجهولًَ عنده العامَّةِّ غهائِّبًا عهنْهم وإن        
راً غير مستوعب  لجميعِّ جوانبِّهِّ  ، وربما يُشير إليه التَّشريعُ  علِّمهُ قليلٌ، وربَّما كان علمُهم به قاصِّ

في بعضِّ نُصوصهِّ بنهص   ظاهر  حيناً، أو بِّطرف  خفي   كثيراً، ومن مقاصدهِّ التي جاءت بها  
النُّصوصُ حفظُ الإنسانِّ حيًّا وميتاً، حاضرًا وغائبًا، مسلماً وغيره مسلم ، ولم يهقف الأمر عنْد  

اهُ لِّحفظِّ حُقُوقِّهِّ معهُ ماث فظههِّ بل تهعدَّ بتت أنَّها لهُ، ولم يرت ِّب ذلك علي سؤْلِّهِّ ومطالباتِّهِّ كما  حِّ
نيا ما ضاع حقٌّ وراءهُ مُطالِّبٌ ،وإنَّما أوجبُ التَّشريعُ علي من عندهُ حقٌّ   أن عند أهل الدُّ الشَّ
ملِّهِّ بإعطاء صاحب الحق ِّ حقَّه ،ولو كان الحقُّ معنويًّا فقد عل ِّم أن يستحلَّ   لِّغيرِّهِّ أن يبرأ من حِّ

 احبهه أنَّه اغتابههُ أو لمزهُ.ص
كه،         ، ورضيهه للنَّاس أجمعين، وآذن أنَّه لن يهـقبل ديناً غـيرهه من أحـد  تـره فـقد أتمَّ الل هذا الد ِّينه

ينه الــقي ِّمه، وشاء أن يجعل كِّـتابهه المهيمنه على كُـتب الأديان   ووضعه فـيه سبـبه بـقائه، وجـعلهه الـد ِّ
نا أن نهحكُم لـغيرنا بما أهنزهل فيه متى ترافعه إلينا، ففيه الهُدى والرَّحمةُ، ولَ يهندُّ عن  غيرِّه، وأمهر 

فيأخذُ حكمهه    ، الأحداثِّ من  وقع  ما  يهقع على  مهالهم  يُقاسُ به  فالَجْتهادُ بابٌ  ادثُ،  أحكامِّه حه
 المستقِّرَّ المعروفه لغيرِّه.
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، أو أنَّـه في نـوع  دونه آخر، أو  وليس لأحد  أنْ يهـظنَّ أنَّ ههـذا قهـاص       رٌ علي باب  دون باب 
ــيئاً، فـهو للعالمين أبـدًا، في كل ِّ ما يتعرضُ له   ـذا الظَّنُّ لَ يُـغني شه أنَّـه في زمن  دون غـيره، فههه

 أحدٌ أو يهـعترضه من الحوادث التي تـُستهجدُّ مع مهطلع شمس كل ِّ يـوم  جـديد .
، بل وحافِّظًا للضروراتِّ  وقدِّ اشْتُهره بِّ      مًا للأملاكِّ والأنْفسِّ اءه عاصِّ حق   أنَّ هذا الد ِّينه قد جه

ر ِّمُ ما يكونُ سببًا في فهنائها أو الإضرارِّ بها، أو   الخمسةِّ كل ِّها, فقد كان يفرضُ ما يُوجدُها، ويُحه
هِّ   وضمائرهم ما يُخوفُهم به  هدْمِّها، أو الإنْقاص ممَّا يهقْتهضيهِّ وُجُودُها وقد ربَّى في نفوس أتْباعِّ

أصحابِّ   عند  مالهم  والحقوق  الأموال  أصحابُ  جهل  ،وإنْ  بالباطلِّ  النَّاس  أموالِّ  أكل  من 
مائر السليمة، فقد حذ ِّروا من لقاء رب ِّهم في يوم  لَ ينفعُ فيهِّ مالٌ ولَ بنونه إلََّ من أتاهُ بقلب    الضَّ

ع ليس مال الغير الذي تعلَّق بهِّ حقُّ ذلك  سليم  ،علي أن يكون معلوما أن المال الذي لَينف
الغير بل مطلق ؛فإذا لم ينفع المال صاحبهُ فحتما يهضرُّ من ليس صاحبههُ إذا بهخسهُ ليتحرَّى  

 الناس منه وما معه من الحقوق فلا يُضي ِّعوها .
أهنفسٌ، ولهمٌ أمْوهالٌ وحقوقٌ عند غيرهم         وليسه يهغيبُ على أحد  أنَّ الغائبينه والموتى لهم 

ينطبقُ عليها ما قيل آنِّفاً، فهأهنْفُسُ الغهائبينه لَزالت مهوجُودةً وإنْ كنَّا لَنهتمكَّنُ من الوقُوفِّ علي  
تعلُّقها بأجسادِّ  للموتهى أنفسٌ انقطعه  ا، وكذلكه  تِّهه أمر الإسْلامُ  إراده التي  النُّفُوسِّ  من  والْكُلُّ  هم، 

فظِّ شيئها وإن لم تعلمهُ، ومن عهظهمةِّ التَّشريعِّ القهي ِّم أنَّهُ لم يُراعِّ حقوق المهي ِّت المهالِّيَّة   ها، وحِّ بحفظِّ
هادة    انه قد أظْهرها قبله مهوتِّهِّ، أو ظهههرت بِّكتابة  أو شه تهُ التي كه ولو  فقط، بل رأيناهُ يراعي إراده

حُ تلكه الد ِّراسة، بل وراعي حرمة   من دهعوى مُستفيد  يجبُ التَّحقُّق منها قبله تهنْفيذِّها كما ستوض ِّ
 نفسهِّ بعد موتِّهِّ في قبرهِّ فنهي أن يجلس أحدٌ غلي قبرهِّ حتَّي لَيؤذيهُ .

يئاً من  وغيبةُ النَّفسِّ أو موتُ أصْحابها لَ يُجيزُ       ليْها، أوِّ استِّ  ءِّ الَعتداشه يء  كان عه باحةِّ شه
رعه من الأحكام مها يجعلُ نفسه الغائبِّ وإرادتههُ   يانةً، كيف وقد شه فظاً لها وصِّ قد حُر ِّم بِّسببِّها؛ حِّ
الغيبةِّ   كما في  بغيرِّ رجْعة   يابُ  الغِّ كانه  ؟!!! ولو  اضرِّ  الحه الموجودِّ  نفس  من  فظِّ  بالحِّ أحقَّ 

ف فِّإنَّهُ   فِّظت  - فِّكر  وبغير إعمالِّ -بالموتِّ !!! ولو نظر المنصِّ ة الغرَّاءه قد حه ريعه يرى أنَّ الشَّ
رهه في أحسنِّ صورة ، حيًّا ومهيتاً، شاهدًا   ، وخلقه بيده، وصوَّ الإنسانه الذى كرَّمهُ اُلل عز وجل 
قُ   رعت وسائله متعد ِّدةً لحمايته ميتاً كما سيهأتي فِّي ههذهِّ الد ِّراسةِّ، وهذا يتَّسِّ وغائبًا، فهيه إذْ شه

يهُ، وأنَّهُ يهحميهِّ كما كان يحميهِّ    مع المنطق، فهمن يهحْمي ميتاً لَإرادة له بالمنهج الذي أنزلههُ ورضِّ
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بههُ،   حيًّا، فحفظه جهسده وجوارحهُ وروحه وإرادتهُ؛ فليس يعجز أن يحفظه ميتاً حتي يبعثههُ ويُحاسِّ
: إنَّ الشريعةه لم  تههُ معهُ، وربَّما يكونُ خطأً أن نقوله ، فقد    وقد يهحمي إراده تحْمِّ إلََّ إرادةه الحي ِّ

رعيَّةُ   مايةُ الشَّ كثرت مظاهرُ الحمايةِّ لهذهِّ الإرادةِّ للميتِّ أيضاً، وأحكامُ الوصيَّةِّ تهشهدُ، فهتمثَّلت الحِّ
في حماية الإرادةِّ الغائبةِّ بحفظِّ مايبدو من اخْتيارِّ صاحبِّها لو كانه موجُودًا، ولم يهكتفِّ التَّشْرِّيع  

ه، وأدلَّةُ تحريمِّ الَنتحارِّ  الغر  بتحريمِّ   نايتههُ علي نفسِّ الجنايةِّ علي الإنسانِّ من غهيرِّه, بل حهرَّمت جِّ
ه وشيئه، فلا يهصحُّ   اهدٌ يثبتُهُ، كما أنَّهُ في تحريمهِّ للخُمور قصد أن يحافظ المُكلَّفُ علي نفسِّ شه

مهاهُ وصا  هُ، أوْ يُضيع من يهعولُ، فتكونُ بذلك قد حه نهُ من إرادتِّهِّ إذا انحرفت تلكه  أن يُضي ِّعه نفسه
، أو المي ِّتِّ   ق ِّ الغائبِّ الإرادةُ أو حادت، ويتبيَّنُ بذلك عمومُ الحفظ فلم يكتفِّ التَّشريعُ بحفظِّ حه
رعي ِّ عامٌّ شامِّلٌ  ، والنَّفقةِّ وغيرها، فالحفظُ الشَّ ينِّ فِّظ حُقوقه أصحابِّ الحُقوقِّ عندهما كالدَّ وإنما حه

هُ الحق ِّ كما أوجبهه  وإن عجز صاحبهِّ أن يُط ريع أوجب أداء الحق ِّ علي من عنده الب بهِّ ،فالت شه
لمن له الحقُّ عند غيره ولو كان ميتاً ؛فلم يُسقط الموت حقًّا للميت أو لمن استحقَّهُ عند المهي ِّت  

ه ألََّ واجب علي مي ِّت .  فسبحان من شرعه هذا وأوجب علي نفسِّ
؛ لأنَّه يُحتفظُ بحقوقِّ إرادته كاملةً ماكان منها  والغهائبُ عموماً أحظُّ من الم      ي ِّت في الحُقُوقِّ

اكت    دِّه كامِّلًا، أمَّا المهي ِّت فلا تستهجدُّ له إرادةٌ، فكما لَيُنسبُ لسه وما يُستجدُّ كما يُحتفظ بحق ِّ جسه
، فلايُتجاوزُ على حق ِّ أحدِّ  رُ لميت  قولٌ أو إرادةٌ تُستهجدُّ رعي    قولٌ، فهكذلك لَ يُتهصوَّ هما بِّسلطان  شه

يلًا   بقاً علي النُّظُمِّ، كما أنَّ لهُ تأصِّ يهت الأحكامُ مُجْتمعةً؛ مما يجعلُ للتَّشريعِّ سه أبدًا متي رُوعِّ
رِّ عُقولهم، فالعقل قد   لأحْكام  ليس يستطيعُ الجمعُ ابتكاره شيء  منها، أو مثلِّها؛ لأهنَّها فوقه تهصوُّ

ا، لكنَّه عاجزٌ عن ا أحْيهانًا، وحقوقُ المي ِّت التي تتأكَّد بالموتِّ   يعي معانيههه اكهاتِّهه ابتِّكارِّها، أو مُحه
 شاهدٌ علي ذلك .

علتني أميلُ إلى دِّراسةِّ هذا المهوضوع الرَّغبةُ في إبرازِّ أنَّ التَّشريعه         ومن أههم ِّ الأسبابِّ التي جه
، وحرَّم علي الجميعِّ أن ينالوا منهُ، فا لحقُّ ثابتٌ شرعاً لصاحبِّه عهرفهُ أم  قد حرس حقَّ الجميعِّ

يُرْتهجي   يْبهةً لَه انت غيبتُهُ غه ، ولو كه لم يهعرفهُ، اشتهرطهُ أم لم يهشتهرطْه، سواءٌ وُجد ليهتمتَّعه بهِّ أمْ غهابه
؛ فكما أنَّ الله سائلٌ كُلاًّ عمَّا كسب ،فقد إذن أن يهحفظه لكل   ما   عهودُهُ مِّنها كما الحالُ مهعه المهوتِّ

 سبقه .
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هُ عقلٌ أن لهيس للأنظمةِّ حكمٌ عهن شيء  بعد الموت، ولَنهعرفُ         ف  عنده وهلَيغيبُ علي منصِّ
، وتهكفين  لهم، وصلاة    ببًا لما جعلههُ التَّشريعُ فهرضًا علي الأحياءِّ يهصنعونهه بالموتى من تغْسيل  سه

فنِّهم، وأشياء أخرى، فهالتَّشريعُ يعدل حِّفظًا للآ ده خرةِّ التي يُقدمُ عليها الميتُ رجاءه أن  عليهم، وه
، وإن كان في التَّشريعِّ مايوجبُ تهعلُّمهُ لِّيقف   ، فالأنْظمة لَتعرف شيئًا من ذلكه يُنهعَّمه، ولَ يُعذَّبه
ائز  شرعًا وإن جاز نِّظامًا ؟ولم جاء   لًَ وقد بدت بعضُ حكم  لم جاء الأمر غير جه الجميع إجلاه

 م يجزْ أو يُتصوَّر نِّظامًا ؟.غهيرُهُ جائزا شرعًا وإن ل
إلى        متُها  قسَّ فقد  ههدفهها؛  محق ِّقهةً  أجله،  من  أعُدَّت  ما  مستوفيةً  ةُ  الد ِّراسه هذه  تأتي  وحتَّى 

؛ قصدْتُ أنْ تهستهوعبه الأحْكام التي حُفظت بها حقوق   ـــة  من المباحِّثِّ ـــ ـــ مة ، وتمهيد ، وأهرْبهعه مقدَّ
متُ ه ذهِّ المباحثِّ الأهرْبهعـــةه إلى المهطهالِّبِّ المـخُْتهلِّفة التي تهقْتهضيها الد ِّراسة علي  المهوتى ،ثمَّ قسَّ

 النَّحوِّ الآتي: 
ل: المَوت لُغَةً وَاصْطِلَاحًا، وتحتهُ ثَلَاثةُ مَطَالب:               المبحث الأوَّ

ل: المهوتُ لغةً.                      المهطْلب الأوَّ
                    .  المهطلهب الثَّاني: المهوتُ في الَصطلاح الفقهي 

                    . بي ِّ لاحِّ الط ِّ  المهطْلب الثَّالِّث: المهوت في الَصطِّ
 المهبْحث الثَّاني: حُقُوق المهوتى قبله المهوتِّ  وتحتهُ توطئة وثلاثةُ مطالب كالآتي :       

ل: عدم تصحيح تصرُّفات           مريض الموت حفظا لحق ِّه وحق ِّ الورثةِّ .المهطْلب الأهوَّ
 المهطْلب الثَّاني: الحقُّ في التَّعاقد وإقامة الدَّعاوى.        

 المطلب الثَّالث: عدم فسخ بعض العقود حماية للموتى .      
 المهبْحث الثَّالِّث: حُقُوق المهوتى عنْد وُقُوعِّ المهوتِّ وتهحتههُ مطلبان.

ل: الإعلام بالوفهاة للقيام بحق ِّ المُتهوفَّى .      المطلب الأهوَّ
ــــاني: الفروض الكِّفائِّية المترت ِّبةِّ علي المهوت .      المطلب الثَّـ
ثةُ مهطهالب:    لمهبْحث الرَّابِّع: حُقُوق المهوتى بهعده المهوتِّ وتحتهُ توطئةٌ وثهلاه

ــــ                     ـــ ــــ ـــ ــــةٌ : توطـئـ ـــ ــــ ـــ  ـــ
يَّة علي الوارثين .                     صِّ ل:  تقديم حق ِّ الدائنين وتهنْفيذ الوه  المهطْلب الأوَّ
ــطلهب الثَّاني: حق توريث المال ومهافي معناهُ للورثة .                     ـ  المه
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 المَطلب الثَّالث: حُقُوقٌ متنوعةٌ .                    
لُهُ كلُّ واحد          ابقةِّ إذا اقتضى الأمرُ تقسيماً إلى مايتهحمَّ وقسمتُ كلَّ مبحث  من المباحثِّ السَّ

 منها من مطالبه ومسائله يعينُ درسُها علي استيعابِّ فكرةِّ الد ِّراسة.
ها، كما ذ       لتُ فيهاه النتائجه التي توصلتُ إليها بعده يَّلتُها  ثمَّ كانت خاتمةٌ لهذه الد ِّراسةِّ سجَّ

وسعي   بذلتُ  فإِّن ِّي  وأخيراً  التي حوتها،  الجزئيَّاتِّ  إلي  الوصولِّ  لتسهيلِّ  الفههارس  من  بشيء  
وعسى رب ِّي أنْ يهتهقهبَّل مني عملي إنَّه ولىُّ ذلك والقادرُ عليهِّ وآخرُ الدَّعوى أنِّ الحمدُ لله رب ِّ  

.     العالمينه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             وكتبههُ                                      

 الدكتور / أحمد بن حسين المباركي 
 أستاذ الفقه المشارك بقسم الشريعة 
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 تَمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدٌ 
ميَّ حيًّا وميْتاً، فهأكرمهه دفينًا لم ِّا صار من أصحاب القبُور، وحرَّمه على         مه التَّشريعُ الآده أكره

النَّاسِّ المشي بالن ِّعال بين المقابر، ونهاهم عن الجلوس عليها أو وطئها، وأعظم الذَّنبه بِّقضاء  
ا؛ كل ذلك من تهكريمِّ أصحابها،  الحاجة عليها، وحرَّمه رفْع الصوت باللَّغط وكلام الدنيا عنده

ان حيًّا، ثم إن   وكأنهُ يراعي حقًّا نفسيًّا لهم، فلم يكن أحدٌ ليقدره أن يسيء إلي بعضهم لو كه
و ِّز كسر عظم الميت، وعدَّ ذلك مثل كسر عظم الحي، وأمر برفعِّ القبر قيد   التَّشريعه لم يجه

؛ حتى يُعرف فلايُهان، ولم يجِّز إقباره اثنين ف ي قهبر  إلََّ لضرورة  ككثرة الموتى وقلة من  شبر 
جعل  -تعالي-يدفنهم، كل ذلك صيانةً لحق ِّهم، ولم يجِّز الَعتداء علي قبورهم بالنبش؛ لأنَّ الل

لام عليهم.  --زيارتهم، وسنَّ  -تعالي-الأرض التي قبروا فيها بمثابةِّ حق   لهم، وشرهعه    للزائر السَّ
ليل أنَّهُ        لَيجوزُ استخدامُ شيء  مِّنْ عظام الآدمي لصنع آنية  أو غيرها سواء    وقد ورد الدَّ

" كسر عظم الميت ككسره حيًّا "،  -قال:--الحيُّ أم الميت اعتمادًا علي حديثِّ عائشة، أنَّهُ 
وزِّيده من حديث أم سلمة "في الإثم" ومن لوازم ات ِّخاذه آنية كسره، ولأنَّ حقَّهُ الإكرام، وأعظمُهُ  

أجزائه، واتخاذ عظامه آنية مناف  لهذا الإكرام، ولأنَّ الآدميَّ له حرمة حيًّا وميتاً،    دفن جميع
ناقلة عن   تكون  أن  فإنَّها تصلح  لهذه الأدلَّة،  الرَّاجح  وههو  مناف  لذلك؛  آنية  واتخاذ عظامه 

 .(1) الأصلِّ المتقرر
قَّة العُليا  ثُمَّ إنَّ الموته قاس  حاسمٌ  يهجبُ ذكرهُ والَستعداد له و        الإحساسُ بأنَّهُ بدءُ الحياة الحه

}قُلِّ  -تعالى:–لَ الدنيا، وههوه ليس بِّالن ِّهاية المطلهقهة، بل هو مقدمةٌ إلى حياة  أبقى وأفضل؛ لقوله
أهكْ  لهكِّنَّ  وه فِّيهِّ  الْقِّيهامهةِّ لَهرهيْبه  يهوْمِّ  إِّلهى  عُكُمْ  يهجْمه ثُمَّ  يتُكُمْ  يُمِّ ثُمَّ  يُحْيِّيكُمْ   ُ {،  اللََّّ النَّاسِّ لَهيهعْلهمُونه ثهره 

منا عليكم بِّالموت  -تعالى:– وقوله {أي قضينا وحكه مها نهحْنُ بِّمهسْبُوقِّينه رْنها بهيْنهكُمُ الْمهوْته وه }نهحْنُ قهدَّ
علوك وما نحن بعاجزين. ريف والوضيع والأمير والصُّ ينا بينكم فيه، سواءٌ في ذلكه الشَّ وَّ  وسه

الكر        القرآن  الإنسان  وله في  الحيَّة الموجودة في  النَّامية  القوة  إزالة  فمنْها  معان   يم عدة 
يْتاً{ وقوْلُهِّ -تعالى:– والحيوان والنبات، ومنه قوْلُهِّ  ةً مه لْده يُحْيِّي الأهرْضه بهعْده  -تعالى:–}لِّنُحْيِّيه بِّهِّ به }وه

ا{، ومنها زوال القوة الحسيَّة، ومنه قوله   وْتِّهه يهقُولُ الإِّ -تعالى:– مه وْفه أُخْرهجُ  }وه انُ أهإِّذها مهامِّتُّ لهسه نْسه

 

 . 26(انظر :إتحاف النُّبهاء بضوابط الفقهاء  : 1)
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قوْلُهِّ   يًّا{، وه }إِّنَّكه لَهتُسْمِّعُ -تعالى:–}يهالهيْتهنِّي مِّتُّ قهبْله ههذها{وهو زوال القوة العاقلة لِّقوله  -تعالى:– حه
وْتهى{وههو النوم أي: النومة الأبديَّة، وفي هذا المعنى قوله   فَّى  -تعالى:– الْمه ُ يهتهوه ينه  }اللََّّ الأهنْفُسه حِّ

ا{، وقوله ا وهالَّتِّي لهمْ تهمُتْ فِّي مهنهامِّهه وْتِّهه حْتُمْ  -تعالى:– مه ره يهعْلهمُ مها جه بِّاللَّيْلِّ وه الَّذِّي يهتهوفَّاكُمْ  }وههُوه 
عُكُمْ ثُمَّ يُنهب ِّئُكُ  م ىً ثُمَّ إِّلهيْهِّ مهرْجِّ لٌ مُسه ى أهجه ثُكُمْ فِّيهِّ لِّيُقْضه ارِّ ثُمَّ يهبْعه {،ومنه  بِّالنَّهه مْ بِّمها كُنْتُمْ تهعْمهلُونه

"باسمك  -كان يقول عند النَّوم:--"النَّوم أخو الموت وأهل الجنة لَينامون" وأنَّهُ  -:-جاء قوله
 "الحمد لله الذي أحْيانا".-:- اللهم أموت" فإذا استيقظ قال 

يْتاً  -تعالى:–وجاء الموتُ فِّيهِّ بمعنى الكفر أو الموت الفكري ،ومنه قوله        انه مه مهنْ كه }أهوه
ي بِّهِّ{وقال الحسن البصري: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من  لْنها لههُ نُورًا يهمْشِّ عه فهأهحْيهيْنهاهُ وهجه

يُحْيِّي الأهرْضه  -تعالى:–المؤمن في تفسيرِّ قوله يُخْرِّجُ الْمهي ِّته مِّنه الْحهي ِّ وه }يُخْرِّجُ الْحهيَّ مِّنه الْمهي ِّتِّ وه
مه  والحياة  بهعْده  فالموت  المؤمن،  قلب  وحياة  الكهافر  قلبِّ  مهوت  فالمرادُ   } تُخْرهجُونه ذهلِّكه  كه وه ا  وْتِّهه

{،  -تعالى:–مستعارٌ، وهو اليهقين الذي لَمهفرَّ منهُ؛ لقوله عُونه ةُ الْمهوْتِّ ثُمَّ إِّلهيْنها تُرْجه }كُلُّ نهفْس  ذهائِّقه
دْ كُنْتُمْ تهمهنَّوْنه ا-تعالى:– وقوله لهقه {، والموتُ  }وه أهنْتُمْ تهنْظُرُونه وْهُ فهقهدْ رهأهيْتُمُوهُ وه لْمهوْته مِّنْ قهبْلِّ أهنْ تهلْقه

{وقوله:-تعالى:– أعْظهمُ مصيبة  وأكْبهرُهها، فههو أمرٌ جلهلٌ مُنغ ِّصٌ؛ لقولِّه يبهةُ الْمهوْتِّ ابهتْكُمْ مُصِّ - }فهأهصه
يهأْتِّيهِّ الْمهوْتُ مِّنْ كُل ِّ مهكهان  {، وفيهِّ جا  "كفى بالموت مفرقًا".-:-ء قوله }وه

،    -تهعالى–فاللهُ        ، كما جعل الآخرة دار قرار  على كل شيء  قديرٌ، جعل الدنيا داره تكليف 
ياة  برزخيَّة، ثم من بعدها الحياة الأبدية الدائمة، وعليْهِّ جاء قوله - تعالى:-وأنَّ الموت بدءُ حه

يدُكُ  نُعِّ ا  فِّيهه لهقْنهاكُمْ وه خه ا  نْهه أُخْرهى{، وقهولِّهِّ  }مِّ نُخْرِّجُكُمْ تهارهةً  ا  نْهه مِّ وه ا  -تعالى:–مْ  فِّيهه وه ا تهحْيهوْنه  }فِّيهه
.} ا تُخْرهجُونه نْهه مِّ  تهمُوتُونه وه

يأتي، وإن كان بعضُهم عهرَّفههُ         ولم يتعرضِّ الفُقهاءُ لتعريف الموت من النَّاحية الطبيَّة كما سه
وح من البدن انطلاقًا من  من ناحية  تهصويريَّة، فقيل إنَّه ز  والُ حياةِّ الإنسان، يحدث بخروج الرُّ

بعض الآيات القرآنية التي أفادت أنَّهُ خروج الروح، ومفارقة الحياة مفارقةً تامَّةً، وقد جاءت  
ةً  -تعالى:– بعض علاماتِّهِّ في القرآن، ومنها الخمود وسكون الحركة؛ لِّقهولِّهِّ   يْحه انهتْ إِّلََّ صه }إِّنْ كه

{والخمود السكون، وقهولِّهِّ وهاحِّ  امِّدُونه ةً فهإِّذها هُمْ خه ازُ  -تعالى:–ده أهنَّهُمْ أهعْجه رْعهى كه ا صه وْمه فِّيهه }فهتهرهى الْقه
{فهالريح تضرب أحدهم الأرض، فيخر   ازُ نهخْل  مُنْقهعِّر  أهنَّهُمْ أهعْجه يهة {، وقهولِّهِّ}تهنْزِّعُ النَّاسه كه اوِّ نهخْل  خه

النخلة إذا خرت بلا أغصان.ميتاً، وتبقى جثتُه هام   دةً وكه



 أحمد بن حسين المباركي  د / 

 

 24 مجلة بحوث كلية الآداب   

نْهُمْ مِّنْ  -تعالى:–ومن علاماتِّه عدم الكلام؛ لقهولِّهِّ        مْ أههْلهكْنها قهبْلههُمْ مِّنْ قهرْن  ههلْ تُحِّسُّ مِّ كه }وه
وت الخافي د  أهوْ تهسْمهعُ لههُمْ رِّكْزًا{، ومعنى ركزًا صوتاً، والركْز لغةً هو الصَّ  .(2) أهحه

الفقهاء المُعاصرون لتعريفِّهِّ من ناحية علاماتهِّ، فقاله بعضُهم: هو مفارقة         وقد تعرَّض 
يْرُهُ: إنَّهُ سكونُ النَّبض ووقوف حركة القلب وقوفاً تامًّا، وذكر الشيخ جاده الحقُّ   الروح، وقال غه

دغان، وتمتد  أنَّ من علاماتِّهِّ إشخاصه البصر، واسترخاءه القدمهين، ويعوجَّ الأنف، وين خسف الص ِّ
في   المؤرخة  المشهورة  الفتوى  في  المصرية  الإفتاء  دار  أنَّ  كما  تنكهمش،  فلاه  الوجه  جلدة 

م قررت صراحةً أنَّه عند فقدان الجهاز العصبي لخواصه الوظيفية الأساس، فإن  5/12/1979
حياة ما لأنَّهُ زائلُ الحياة  الإنسان يعدُّ ميتاً شرعًا، وتترتب آثار الوفاة عند تحققِّهِّ، فلاتبقى فيه  

وقد أكده رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف من أنه لَيجوز التشريح ونقل الأعضاء إلَ بموافقة  
أهل الميت على أن يكون ذلك بعد تحقق وفاة الميت بتوقف مخه، أي: دماغه عن أداء وظيفته  

 .(3) يفته فلا تتحقق الوفاةلَ بتوقف قلبه؛ لأن القلب قد يتوقف والمخ ما زال قائماً بوظ 
وقد أفادت دراسات علمية حديثة دقيقة أنه في أمريكا يدفن خطأ شخصٌ واحد في كل        

شخصاً أحياء أي :أن موتهم    2175سنة دفن   22أربع وعشرين ساعة، وفي بريطانيا خلال  
سنة ،    25شخصاً في    990كان ظاهريًّا، وفي أمستردام بهولندا أنقذت جمعية خيرية حياة  

 .(4) أشخاص في أقل من خمس سنوات  107كما أن جمعية مماثلة في همبورج بألمانيا أنقذت  
ين، ونقص           ومن علامات الموت عند الأطباء توقُّف الدَّورة الدَّموية، وهعتامة قرنيَّة العه

، وهالتَّصبُّن، حتَّي  ضغطها، وارتخاء الأطراف وبرودة الجسم والزرقة الر ِّميَّة، والتَّيبُّس والتَّعفن
هُ قتلٌ لنفس    خُّلههم بإنهاء حياة المريض الذي ماته مُخُّ تتهحوله الجُثَّة إلى مومياء، وعليْهِّ فإنَّ تده
ة وأن الطبَّ الحديث   حرَّم اُلل قتلها يستوجب القِّصاص شرعًا؛ لَستمرار الحياة في جسده؛ خاصَّ

ح قشرة المخ بزرع خهلايا دماغية بدل التَّالفة وإن  يسعى حاليًا إلى تطوير تقنيات  جديدة  لإصلا
. ماغ لِّمهي ِّت   كان الراجح عندهم أنه لَيمكن تبديل القِّشرة الميتة ولَ الد ِّ

 

 .19(انظر: الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي  : 2)

 (انظر: السَّابِق نَفسَهُ .3)

 السَّابِق نَفسَهُ .(انظر: 4)
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موت           فإنَّ  حيَّةً،  خهلاياهُ تظلُّ  أنَّ  غيره  العهمل  عن  إنسان   قهلبِّ  قُّف  توه يهستحيلُ  وليسه 
، فهالقلبُ يمكنُ أن يتوقَّف عدة مرَّات  الإنسانِّ ليس إلَ موتاً ظاهريًّا لعدم م  هازِّهِّ العهصبي  وتِّ جِّ

وهو مايطلقُ عليهِّ عند الأطبَّاء السكتة القلبيَّة، ويمكنُ إسعافُه مادام الدماغُ حيًّا فلايوجد مايمنع  
شرعًا من إسعافِّهِّ وإعادته إلى عمله، عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وهي أدوات الر ِّعاية  

ناعي للتَّحقُّق من الجهاز العصبي، فإن دلت الأجهزة على فقدان  المركَّ  زة، وأجهزة الإنعاش الص ِّ
د ميتاً شرعًا وقانونًا، وجاز حينئذ    الجهاز العصبي لخواصه الوظيفيَّة الأساس، فإن الإنسان يعه

تْهُ دار الإفتاء المصرية واللجنة الدا ناعي، وهو ماأقرَّ ئمة للبحوث  إيقافُ أجهزةِّ الإنعاش الص ِّ
(والصادر  5العلمية والإفتاء بالمملكة، وماأفتى به مجمع الفقه الإسلامي بمقتضى القرار رقم )

م حيث عد  1986أكتوبر    16- 11م في دورته الثالثة المنعقدة بِّالأردن من  3/7/1986بتاريخ  
ذي يجيز وقف  موت الدماغ موازيًا لموت القلب وتوقُّف الدَّورة الدَّموية، وهو الموت الشرعي ال

 أجهزة الإنعاش الصناعي.
تْهُ المنهظَّمة الإسْلاميَّة للعلوم الطبيَّة بالكويت؛ من أن المُعتهمد عليه في الحُكمِّ           وهُو ماأقرَّ

بِّالموت هو خمود منطقة المخ المنوط بها الوظائف الحياتيَّة الأساس، وهو ما يعبر عنه بموت  
موت جذع المخ، بتقرير لجنة طبية مختصة؛ جاز حينئذ  جذع المخ، وعليه فإنه إذا تحقق  

 إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي.
ماغ، ومعيار ذلك           ذع الد ِّ جِّ فالموتُ مفارقةُ الإنسان للحياة بعد التَّحقق من مهوتِّ كامل ِّ

فَّى التحقق من موت جميع خلاي لمُ تهحقُّقِّهِّ، فيكفي للتأكُّد من موت المتوه ا مخ ِّه،  لهدي الأطباء عِّ
اس للحياة في الجسم.  ومن التوقف الت ِّلقائي للوظائف الأسه

غير أن المجمع الفقهي لِّلرابطةِّ لم يجعل موت الدماغ كافيًا لتشخيصِّ الوفاة الشرعيَّة؛         
خص ودورته الدموية لتسري عليه أحكام الموت وهو ماذهبت إليه   بل لَبدَّ من توقُّفِّ قلب الشَّ

للبحوث العلمية والإفتاء لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية التي أفتت  اللجنة الدائمة  
بأنه لَمانع شرعاً من رفع أجهزة الإنعاش عن المحتهضر الذي ماتت دماغه إذا قرر طبيبان  

به  فأكثر أنه في حُكم الموتى معه اشْتراطِّ وُجُوبِّ التَّأهكُّد من موته بعد نزع هذهِّ الأجهزة بتوقف قل
ه قبل الإعلان عنْ مهوتِّهِّ.  وتنفُّسِّ
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د           ومنهم  الإسلامي،  الفِّقه  مجمع  إليه  ماذهب  المُعاصرين  الفقهاء  بعضُ  وقد خالفه 
أساس أن موت   الحديثي على  العقيلي، ود .عبدالل  الواعي، ود. عقيل  توفيق  ود  .البوطي، 

رعيَّة؛ لأنَّهُ شرعًا خروج الروح من  الدماغ نذيرٌ من نُذُرِّ الموت المحقَّق بالمقاييس الطبية لَ الشَّ
الجسد ومفارقة الإنسان للحياة مفارقة تامَّة، ومن علاماته سكون النبض، وتوقُّف حركة القلب  
ليس هو الموت يقينًا،   ماغ لَيعْدو أن يكون أحده مظاهرهِّ؛ فه عن الوهجِّيبِّ تهوقُّفًا تامًّا، فهموت الد ِّ

، بل يهجب ألََّ يهزُول  فحياة الإنسان يقينٌ، واليقينُ  ك ِّ بيقين  مثلِّه وفقًا للاستصحاب،    إلَ لَيزول بالشَّ
والحقيقةُ أنَّ مهاذهب إليه مجمعُ الفقه الإسلامي هو المعتمد، وذلك انْطلاقًا من أنَّ العلامهات  

ماغ إلََّ توقُّف القلب  يبِّهِّ    الجسديَّة المؤك ِّدة للموت التي ذكرها الفقهاء متوافرةٌ في موت الد ِّ عن وجِّ
 وهو شرط لم يتناوله أحدٌ من الفقهاء القدامى.

هُ مما         ماغ والذي لَرجعة بهعده ماغيَّة هي التَّلف الكامل والن ِّهائي للد ِّ مع العلم أن الوفاة الد ِّ
يؤدي حتماً إلى موت الأعضاء الأخرى التي تموت تدريجيًّا، كتوقُّف القلب وموت خلايا الكبد  

والر ِّ  لعدةِّ  والكلى  فيها حياةٌ  تبقى  التي  والجلد  والعظام  العضلات  تتبعها  ثم  والبنكرياس،  ئتين 
ماغ يبقى   ، وهذا يحدُث بالموت عند توقُّف القلب والتنفس، غير أنه في حال موت الد ِّ ساعات 
ناعي خلال ساعات إلى أيام   القلب في العمل آليًّا أي: أوتوماتيكيًّا بفعل أجهزة التَّنفس الص ِّ

 يلة.قل
رعيَّةً على الموت؛ إذ أنَّه في حال الوفاة الدماغيَّة           وعليه فإن موت الدماغ يُعدُّ عهلامةً شه

لموت   وذلك  فيه،  نهائيًّا لَرجعة  توقُّفًا  تمامًا  توقَّف  قد  ماغ  التنفس في جذع الد ِّ مركز  يكون 
زةِّ التنفس الصناعي للمحافظة  خلاياه، وبالتالي لن تكون هناك حركة للتَّنفس، فتكونُ إعادته بأجه 

على دوران الدم داخل الأعضاء المراد الإفادةُ منها لأغراض علمية أو علاجيَّة فقط إذا كانت  
 موافقة على التبرع بها.

هُ، ولها من الآثار لكل ِّ           هُ، ثمَّ بعده ةٌ بالمي ِّت تبدأ قبله مهوتِّهِّ، وعنده وللتَّشريعِّ أحكامٌ خاصَّ
حُرمةِّ التعدي عليه، ومهشروعيَّة توجيهه   ماسبق، فمنْها الأحكام المتعلقة بذات الميت بعد موته كه

هاده  ر الشَّ ؛ فإذا مات يستحبُّ تغميض  إلى القِّبلة، ويُستحبُّ على الحاضرين تلقين المحتضه تينِّ
ثيرًا قبل دفنه، وكرامةُ الميت إذا تيقن موته   عينيه، والدُّعاء له وتغطيته، وعدم تركه وحده كه
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تعجيله، بمعنى المسارعة في تجهيزهِّ استعدادًا لدفنه؛ لأنَّه قدْ يتغير وتصعب معالجته، والتَّعجيل  
تِّهِّ . بتجهيزه ودفنه، كما يستحب لأوليائه المبادرة   لقضاء دينه من تهرِّكه

حتى         شقيًّا  أم  تقيًّا  أكان  سواءً  كفائيًّا،  وجوبًا  عليه  الصلاةُ  تجبُ  وتكفينه  تهغسيلهِّ  وبعد 
ذكراً  أم أنثى، عهاقلًا أم مجنونًا، كبيرًا أم صغيراً، وهي عبادةٌ لَتصحُّ    -على الخلاف-المنتحر

عد الموت مباشرة، وفيها يكون الميت جثةً هامدةً لَتقدر  بِّغيرِّ نِّيَّة القُربهى، ثم تأتي مرحلة ماب
، فلم يسمحْ بتشريح جثَّتِّهِّ إلََّ   التَّعدي عليها ويهحْميها التَّشريعُ بما هو آت  ؛ فهيهحْرم  على شيء 
نِّينًا، كما لم ترض عن شق ِّ   لضرورة ، وتحريم الَنتفاع بها بكل ِّ وجه ، وفي أي ِّ سن   ولو كان جه

هُ.بطنِّهِّ لإخرا هُ، والخلاف فيما إذا كان لَيهخُصُّ  ج مال  ماكان يهخُصُّ
هف  إذا لقي حتفه         ، أو كه وقد حثَّ التَّشريعُ القهي ِّمُ على إخراج الجثَّة من مهاء  عهميق  أو غهار 

ائه، أو استنساخه،   فيها، أوْ وقع عليه هدمٌ، كما حرَّمت التَّداوي بأعضائه، أو التَّمثيل بأحدِّ أعضه
، على  و  قهضي المساس بِّالجُثَّةِّ، وهأوجبه لها التَّكريم، وعدم الإهانهةِّ والتَّعامل معها باحترام  وأدب 

أساس احترام القيم الدينيَّة والأخلاقيَّة والمعنويَّة، وهذا قبل وجود القوانين الحديثة بِّقرون فإذا  
رمٌ حيًّا وميتاً علم ذلك من علم،  كان جسم الإنسان له حرمتُهُ حال حياته فيها فإنَّ الآدميَّ محت 

م   لههُ من جهل، فهعمليَّات المساس بِّجثثِّ الموتى بما فيها التَّشريح، ونقل الأعضاء من جثثهِّ وجهِّ
، وكذا الَستنساخُ، والَنتفاع بهِّ ولو   لضرورة  عِّلاجيَّة، أو لأغراض  علميَّة ؛ من أبحاث  وتجاربه

لَت، التي يجب التصدي لها، وتقوم أساساً على ضرورة  جنينًا، كلها قضايا شرعية تثيرُ الإشكا
توضيح مدى حق ِّ الإنسان في التَّصرف في جثَّته، أو أجزاء منها، وأن للميت حرمةً كحرمته  
؛   رعيَّة التي تحرم ذلكه حيًّا، مما يقتضي عدم المساس بجثته، أو التمثيل بها، مراعاة للأحكام الشَّ

، أو كس ر  أو غير ذلك، ويلزم من ينتهك حُرمتها بضمانِّ حق ِّ أسرته في  فلا يتعدَّى عليه بشق  
 حرمته.
وقال بعض الفقهاء يهجبُ القِّصاص على من جرح ميتاً أو كسر عظمهه، أو قام باستئصالِّ        

أن   ورد في هذا الشَّ ؛ وذلك لعدم تعلُّق أحكام القِّصاص، وه عضو  من جثته دون مسوغ  شرعي  
يًّاكهسْرُ عهظْمِّ  :"قوله كهسْرِّهِّ حه ، كه لَلةً واضحةً على تحريم كسر عِّظامِّهِّ،  (5) "الْمهي ِّتِّ ، فههو يهدلُّ ده

 

الإحسان في  ، وابن حبان في صحيحه، انظر: 259/  41( الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 5)

 .438/  7تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
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وعلى حهظر إتلافهِّ أو إحراقه، وضرورة تكريمه وعدم إهانته وهالأمر يهقتضى شرعًا حرمةه نبشِّ  
ارِّقُ  عائشة:"القُبور، والتَّمْثيل بالجُثث، وهشم عظام الموتى إلََّ لضرورة شرعيَّة؛ لماروي عن  سه

ارِّقِّ أهحْيهائِّنها  سه عبي(6) "أهمْوهاتِّنها كه ارق"، ولما روى أيضاً عن مالك     (7) ؛ ولما روي عن الشَّ "النَّبَّاش سه
: -أنَّهُ   .(8) "لُعن المختفي"؛ يعني نبَّاش القُبور-قهاله

ولذلك كان بعض    وما يستفادُ مِّمَّا سبقه أنَّ حرمة المؤمن باقيةٌ كما كانت في حياته؛       
لف يتحرهج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدَّفن فيها، ثمَّ حَّرم الإسلامُ التَّعدي على الميت   السَّ

: "رهآنِّي  أن توطأ القبور، فعن  --في قبره بالوطء والإهانة، فقد نهى   زْم ، قهاله و بْنِّ حه -عهمْرِّ
- لَه ، : »انْزِّلْ عهنِّ الْقهبْرِّ لهى قهبْر  فهقهاله «عه يكه يُؤْذِّ ، فهلاه احِّبه الْقهبْرِّ يحرم الجلوس على  (9)تُؤْذِّ صه ،وه

؛ لما روى أنَّهُ  :  -القُبورِّ "لَ تجلسوا على القبور، فلأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق  -قاله
 .(10) ثيابه، فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر"

"الميت يؤذيه في قبره مايؤذيه في  -قال:--أنَّهُ -رضي الل عنها-وروي عن عائشة          
، فإذا كان يحرم أن يتعدَّى على تراب القبر، وأن ذلك يؤذي صاحبههُ فإنَّ تحريمه بدنِّه  (11) بيته"

قوله   وذلك  مرفوعاً  مسعود  ابن  أبي شيبة عن  ابن  أخرجه  ولما  أولى؛  باب   "أذى  -:-من 

 

، ورُوي عن النخعي  7/114، وفي الخلافيَّات له 12/409(الأثر في معرفة السنن والآثار 6)

 . 523/  5ي في المصنف والشعب

 علامة التابعين أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي من شعب همدان. ( 7)

يضرب المثل بحفظه، ولد بالكوفة ومات بها   وُلدَ زمن عمر، كان إماما حافظا فقيها متفننا ثبتا متقنا،

جماعة من أهل العلم منهم:  روى عن كثير منهم، وعنه --قال: أدركت خمسمائة من أصحابهِ فجأة 

الأعمش وأبو حنيفة وهو أكبر شيُوخهِ قال العجلي مرسل الشعبي صحيح لايكاد يرسل إلا صحيحا،  

 . 251/ 3، والأعلام للزركلي 63/ 1ه انْظُر: تذكرة الحفاظ 103تَ: 

. 238/ 1، موطأ مالك 7/114، وفي الخلافيَّات له 8/468( الأثر في السنن الكبرى للبيهقي 8)

 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.

، والحاكم في  1/515، والطحاوي في شرح معاني الآثار 39/475( أخرجه الإمام أحمد في المسند9)

 . 3/681المستدرك 

حديث صحيح  وسكت عنه، كما سكت عنه الذهبي أيضا في تلخيصه عليه. لكن قال محققو  المسند: "

د بها  وهو سيء الحفظ، وباقي رجال   -وهو عبد الله-ابن لهيعة دون قوله: "ولا يؤذيك" فقد تفرَّ

 .الإسناد ثقات"

لَاةِ عَلَيْهِ 10)  .667/ 2( في كتاب الجنائز، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّ

 .297( الحديث في بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار للكلاباذي11)
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عدي عليْهِّ أو على عضو من أعضائه؛  ، فلا يجوز التَّ (12) المؤمن في موته كأذاه في حياته" 
هِّ"-: -لقوله   .(13) "المسلمُ من سلم المسلمون من لسانِّه ويدِّ
اءه أمرُهُ        أن يوارى كلُّ ميت حتى قهتلى الكُفَّار، ونهى عن المثلة،  --ومن أجل تكريمِّهِّ جه

لكفَّار، فلا  أي عن التَّمثيل بجثة أي ميت أو قتيل، ولو قتل قصاصاً، أو قتل في صفوف ا 
يجوز شرعاً الَعتداء على جثة مُتهوفًى، أو انتهاك حرمة القبور، أو الجبَّانات، أو دنسها، ومن 
أجل هذا التكريم أيضاً؛ نصَّ معظمُ الفُقهاء على طهارة الإنسان حيًّا كان أم ميتاً، مؤمنًا كان  

ل  وحرام  أيًّا كانت سلالته  أم غير مؤمن، ولم يدخلوا لحمه في مفهوم الأطعمة وتقسيمها إلى حلا
ولونه ودينه وبيئته، كما اتفقوا على عدم جواز بيع الأعضاء الآدميَّة؛ لأنَّها مكهرمهةٌ محترمةٌ  
فَّى بوصفها قيمةً معنويَّةً،   شرعًا لَ يجوز أن تكون محلاًّ للحُقوق الماليَّة، ومن ثمَّ فإن جثَّة المتوه

 ملات المالية.فإنَّها تخرج شرعًا عن دائرة المعا
ولَاعتبار في الإسْلام للعمر في حرمتها، ولَ مكان للوظيفة الَجتماعية فيها؛ لأنَّ الإسلام        

، بل إنَّه يكرمُ حتى جثة الجنين الذي   اب اليافع، وجثة الشيخ الطَّاعن في السن ِّ يكر ِّم جُثةه الشَّ
 لم تنُفخ فيه الروح بكونه أصله الآدمي ومادته.

كُل ِّهِّ أو جُزْئِّهِّ في  وقد         الفِّقهي الإسْلامي حكم الوليد المصاب بفقد المخ ِّ  بحثه المجمع 
م، وأفتى بأنَّه لَ يجوز استقطاعُ أي عضو   1990دورته السادسة التي انعقدت في جدة عام  

رعيَّة، والتي منها ضرورة موافقة أهله عليهِّ. روط الشَّ  من أعضائِّه إلَ بعد وفاته، وبالشُّ
 

ل: المَوت لُغَةً وَاصْطِلَاحًا   المبحث الأوَّ
ل: المهوتُ لغةً.          المهطْلب الأوَّ

يهعْنِّي ما         كونُ وكلُّ ماسكن فقد مات، ويُطْلهقُ المهوتُ علي المهي ِّتِّ أيضاً، وه الموتُ لغةً: السُّ
؛ لأنَّ الموته   صفةٌ وجوديةٌ خُلقت  لَروح فيه، والموت والحياة نقيضان، لَيهجتمعان في آن  واحد 

وح البدن؛ لعدم صلاحية البدن لَحتوائها.     ضدَّ الحياة، فهو مفارقةُ الرُّ
حًا.         لاه  المهطْلب الثَّاني: المهوتُ اصْطِّ

 

 . 3/46( مصنف ابن أبي شيبة 12)

 ( الحديث صحيحٌ مُتَّفقٌ عليهِ أخرجه الشَّيخان البخاري، ومسلم. 13)
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سد، ومفارقةُ         وحِّ من الجه اء في اللغهة فههوه خُروجُ الرُّ ولَ يبتعد المعني الَصطلاحيُّ عمَّا جه
الأطباءُ،   دُهُ  ويحد ِّ وظائفها،  أداء  كلُّ أعضائهِّ عن  تتوقفُ  بحيثُ  تامَّةً  مفارقةً  الحياة للإنْسان 

يقولُ  وأخرى؛  بين نفس   يموتُ لَ فرقه  نهفْ   -تعالى:-والكلُّ  فَّوْنه  }كُلُّ  تُوه وهإِّنَّمها  الْمهوْتِّ  ذهائِّقهةُ  س  
نَّةه فهقهدْ فاز{ سورة آل عمران الآية: أُدْخِّله الْجه كُمْ يهوْمه الْقِّيهامهةِّ فهمهنْ زُحْزِّحه عهنِّ النَّارِّ وه ،  185أُجُوره

أنَّهُ   أو  محضٌ،  عدمٌ  الموت  أنَّ  يهظُنُّ  من  ويُخطئُ   ، كُلاًّ يهنتظرُ  الذي  المصيرُ  فهناءٌ  والفارقُ 
، فالمي ِّتُ   ، وانتقالٌ مِّن دار  إلى دار  ال  وح بالبدن، فهو تبدُّلُ حه رفٌ، وإنما هو انْقطاعُ تهعلُّق الرُّ صِّ

نْيا ويهستقبل الآخرة يقولُ  نُ عهمهلًا{   -تعالى:-يتركُ الدُّ كُمْ أهيُّكُمْ أهحْسه يهاةه لِّيهبْلُوه لهقه الْمهوْته وهالْحه }الَّذِّي خه
، وتقديمُ لفظِّ الموت؛ لأنَّهُ أهيهبُ وأفْزعُ، والموتُ أحدُ مفاتِّحِّ الغيبِّ الخمسِّ  2ة :سورة الملك الآي

لْمُ   -تعالى:-التي استأثر اُلل تعالى بعلمها دون غيره إلى أن تقوم الساعةُ يقولُ  هُ عِّ نْده }إِّنَّ اللََّّه عِّ
امِّ وه  يهعْلهمُ مها فِّي الأهرْحه يُنهز ِّلُ الْغهيْثه وه اعهةِّ وه مها تهدْرِّي نهفْسٌ بِّأهي ِّ  السَّ دًا وه بُ غه مها تهدْرِّي نهفْسٌ مهاذها تهكْسِّ

بِّيرٌ{ سورة  لقمان الآية: لِّيمٌ خه  .  34أهرْض  تهمُوتُ إِّنَّ اللََّّه عه
اءه أنَّهُ        ُ لَهيهعْلهمُ مها فِّي غهد  إِّلََّ    " -قال:-وجه ا إِّلََّ اللََّّ مْسٌ لَه يهعْلهمُهه ُ، وهلَهيهعْلهمُ  مهفهاتِّحُ الغهيْبِّ خه اللََّّ

بِّأهي ِّ  نهفْسٌ  وهلَهتهدْرِّي   ،ُ إِّلََّ اللََّّ دٌ  أهحه يهأْتِّي المهطهرُ  مهتهى  ُ، وهلَهيهعْلهمُ  إِّلََّ اللََّّ امُ  الأهرْحه يضُ  تهغِّ أهرْض   مها   
ةُ إِّلََّ اللََُّّ  اعه  .(14) "تهمُوتُ، وهلَه يهعْلهمُ مهتهى تهقُومُ السَّ

يُسمَّى موتاً مجازًا؛ يقولُ        كراتُ الموتِّ عهلاماتُه ومايهسبقُهُ، وه سه لهيْكُمْ إِّذها  -تعالى:-وه }كُتِّبه عه
{ سورة البقرة من الآية : بِّينه يْنِّ وهالأهقْره يَّةُ لِّلْوهالِّده صِّ يْرًا الْوه كُمُ الْمهوْتُ إِّنْ تهرهكه خه ده ره أهحه ،  180حهضه

يقولُ  ره يهعْقُوبه الْمهوْتُ إِّذْ قهاله لِّبهنِّيهِّ مهاتهعْبُدُونه مِّنْ بهعْدِّي قهالُوا  }أهمْ كُنْتُمْ -تعالى:-وه اءه إِّذْ حهضه ده  شُهه
دًا{ سورة البقرة من الآية : اقه إِّلههًا وهاحِّ يله وهإِّسْحه إِّلههه آبهائِّكه إِّبْرهاهِّيمه وهإِّسْمهاعِّ ، وعليه  133نهعْبُدُ إِّلهههكه وه

قيقةً، فلا يُسمَّى الميتُ ميتاً  فإنَّ كلَّ مايعانيه المرضى م  ن آلَم  وشدائد لَيُسمَّى شرعًا موتاً حه
وحِّ للجسد، وعلاماتُهُ مهذكورةٌ في كتب الفقهاء   التَّامَّة للحياة بتركِّ الرُّ حقيقةً إلََّ عند المفارقة 

البدن،    ومنها توقُّف القهلب، وانقطاع التَّنفس واسترخاءُ الأعصابِّ والأطراف، وسُكونُ الحركة في
دغ، واعوجاج الأنف،   وتغيُّر اللَّون، وشُخُوص البصر،  وعدم انقباض العين، وانخساف الص ِّ
فتهين، وامتداد الوجه، وانفصال الكفَّين عن الذ ِّراعين، وتقلُّص الخِّصيتين، وعدم نبض   وانفراج الشَّ

واد العينين في البالغين، وكذا برودة ال  بدن.العرق، وعرق الدُّبر، وغيبوبة سه

 

قَوْلِهِ 14) بَابُ  باب:  القرآن،  تفسير  البخُاريُّ في صحيحه في كتاب  فقد أخرجهُ  -(الحديثُ صحيحٌ ، 

ُ يَعْلمَُ مَا تحَْمِلُ كلُُّ أنُْثىَ وَمَا تغَِيضُ الأرَْحَامُ{ انظر :الصَّحيحَ بشرحِ  -تعالى:  . 79/ 6 الفتحِ }اللََّّ
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رًا في مُصنَّفاتِّهم أهنَّ المحتهضر من قهارب الموت، وعلامهاتِّه        نهفيَّة مُتهكر ِّ نْده عُلهمهاءِّ الحه جاءه عِّ
الخصية عنْدهُ؛   وتمتدَّ جلدة  دغاهُ،  وينْخسفه صِّ أنفُه،  وينعوجه  قهدميْهِّ، فلا تنتصبان،  اءُ  استرخه

علامات الموت وأنَّها أربعٌ:    (16) لخرشي المهالِّكيُّ ، وذكر ا(15)لأنَّها تتعلق بالموت، وتتدلى جلدتها
لُها، وإحدادُ بصرِّهِّ، وانفراجُ شفتيه فلا تنطبقان إلََّ أنْ يهفعل ذلكه المُحيطونه   فهانقطاعُ نفسِّ المي ِّتِّ أوَّ

ا أن ِّ إلى اللِّ (17) بِّهِّ، وسقوطُ قدميه فلا تنتصبان اعتههه ؛ فهيُعْلهمُ سه اقِّ اقُ بالسَّ  المساقُ  ، فتلتفُّ السَّ
افعيَّة فقد جاء عنهم ما ذكرهُ الن ِّوويُّ  وح إذا فارقت البدن لم يكن بعدُ  (18) ،وأمَّا الشَّ وغيْرُهُ إن الرُّ

جلدة   وامتداد  الأنف،  وميل  دغ،  الص ِّ وانخساف  انتصابهما  عدم  مع  القدمين  كاسترخاء  حياةٌ 
ليه، وانفصال كفَّيْه، وميل  في العلامات الظاهرة للموت استرخاء رج  الوجه، وذكر ابن قدامة

وح كل أعضاء الجسد،   أنفه، وامتداد جلدةِّ وجهه، وانخسافُ صدغيه وجاء إنه يجب أن تترك الرُّ
بحيث لَ يبقى جهازٌ من أجهزة البدن فيه صفات الحياة، فالموتُ عبارةٌ عن استعصاء الأعضاء 

 .(19) كل ِّها
خص محكوم بحيات          ه إلََّ أن يهحصله يقينٌ بزهوقِّ نفسهِّ، وخُروجِّ  ومانخلصُ إليهِّ أنَّ الشَّ

هِّ، وزوال حياته من خلال ظهورِّ علامات  وأمارات  لَتحصل إلََّ في مي ِّت؛ لأن الحياة هي   رُوحِّ
الأصل، وأمَّا من قربت نفسه من الزهوق، فلم يحصل يقينٌ بزوال حياته، فإنه يعدُّ حيًّا عند  

ا مرضُ الموت  الفقهاء؛ فسكراتُ الموت لَتعرف إلَ   بعد حلولِّهِّ، فهي في تِّلكه الحال يُطلقُ عليهه
وليس المهوت، فإن لم تنتهِّ الآلَمُ والشدائدُ والكرب بالموت سم ِّيت نُذُر الموت لَ سكراته؛ فإن  

ت ِّينه أهوْ    :" للموت نُذُر قبله؛ لقوله   تَّى بهلهغه سِّ بْد  أهحْيهاهُ حه ُ إِّلهى عه نهةً، لهقهدْ  لهقهدْ أهعْذهره اللََّّ ينه سه بْعِّ سه
ُ إِّلهيْهِّ«" دْ أهعْذهره اللََّّ ُ إِّلهيْهِّ، لهقه  .(20) أهعْذهره اللََّّ

 

 .  1/159،ودرر الحُكَّام  3/321، 2/103،وشرح فتح القدَير  1/234(انْظُر :تبيين الحقائق 15)

 1101هـ. وفاته:    1010نسبة إلى قرية يقال لها: أبو خراش مولده:  هو محمد بن عبد الله الخرشي  (16)

مشيخة الأزهر، انظر: في ترجمته  هـ في القاهرة، فقيه مجتهد، انتهت إليه الرئاسة وأول من تولى  

 دار الفكر .-459/ 1شجرة النور الزكية 

 . 1/283،وانْظُر :الفَوَاكِه الدَّواني  2/122(انْظُر :شرح مُخْتصَر خَليل 17)

( يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي، الشَّافعيّ، أبو زكريا، محيي الدين له  18)

هـ له ترجمة  676ووفاته  631لده ووفاته في نوى وهي نسبته. ولد المصنفات الكثيرة الشَّهيرة، مو

 . 149/ 8، والأعلام للزركلي 395/ 8في طبقات السبكي 

، وانْظُر:  2/327،وانْظُر: المغني  2/126، وانْظُر: إعانة الطَّالبين  1/299( انْظُر: أسنى المَطالب  19)

 . 4/494،والإحياء 3/367

أحمد20) الإمام  أخرجه  المسند    (الحديثُ  في  تعالى  الله  الأرنؤوط 139/  13رحمه  شعيب  تحقيق: 

 وآخرون، وقالوا: )حديث صحيح(. 
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        . بي ِّ لاحِّ الط ِّ  المهطْلب الثَّالِّث: المهوت في الَصطِّ
دةٌ أيضاً، وليست تهبْعُدُ كثيرًا عمَّا ذُكِّره عند الفقهاءِّ غير          وأمَّا عهلاماته عند الأطباء فهمتعد ِّ

، أي: الدماغ الذي يؤد ِّي إلى توقُّف المراكز  هم بالموت الكامل لخلايا المخ ِّ أنَّ الموته يرتبط عنده
رعي والقانوني لموت الإنسان موتاً حقيقيًّا لَ رجعة فيه،   العهصبيَّة عن العمل، هو المعيار الشَّ

تتوقَّف التامَّة، حيث  الن ِّهائيَّة  الغيبوبة  كلية  المخ  بموت  والتَّفكير    والمقصود  الَت ِّصال  مراكز 
عن  المخ  خلايا  من  جزء   موتِّ  حال  يُخرجون  بهذا  وه العهمل،  عن  وغيرها  لوك  والسُّ والذَّاكرة 
هُ الأطبَّاءُ   يُطلِّقون علي تلكه الحالِّ الغيبوبة المؤقَّتة؛ إذ إنَّ موت المخ لَ يهعدُّ المقصود بالموت، وه

وْتاً بغيرِّ خلاف  يُعرفُ بيْنههُم.  مه
ماغ لمدة  تتراوحُ من            ماغ يتبعُ موت القلب لَمحالة، فهإذا انقطع الدَّم عن الد ِّ وإنَّ موته الد ِّ

من   فإنَّ الموت  ثمَّ  ومن  الموتى،  منه  يعدُّ  ماغ  الد ِّ فإنَّ صاحبه هذهِّ  أربع دقائق  دقيقتين إلى 
مايتبع  النَّاحية الطبيَّة هو توقُّفُ جهاز التَّنفس والدَّورة الدَّموية والج هاز العصبي توقفًا تامًّا، وه

، ومنها ظهورُ الجسم بمظْهر الجثة، ويتمُّ ذلك بعد حوالي   ذلك من ظهور عهلامات  وتغيرات 
خص وموت   نْدههم بموت الأنسجة، ولهذا يفر ِّقُون بين موت الشَّ ساعتين، وهو ما يعبَّر عنه عِّ

ثر عند البعض بِّحسبِّ الأحشاء، أو  الأنسجة، فالأخير يبقى لمدة  قد تصل إلى ساعتين أو أك 
الأنسجة بعد الموت؛ فمثلًا قد تتفاعل العضلات للغيار الكهربائي إلى مابعد الموت بنحو ثلث  
أو نصف ساعة ، وقد يظل الكبد يحول المواد النشوية إلى سُكَّريَّة لِّمُدَّةِّ ساعة  أو ساعتين بعد  

 يَّةً في الخصية.الوفاة، وكذلك قد تهظلُّ الحيوانات المنويَّة حه 
 
 
 

 المَبْحث الثَّاني: حُقُوق المَوتى قبلَ المَوتِ 
 :  تَوْطِئــــــــــة       
ليس يغيبُ ولَ يصحُّ أنْ يهغيبه أن الد ِّراسة لهذا الموضوع تتركَّز علي الفهتْرهةِّ التي حدث          

ة العيش قبل المهوت؛ لأنَّ    –ا  حتْمً –فيها المهوت حقيقهةً، والفهتْرة التي سبهقهتْهُ والتي لَتعني   أنَّها مدَّ
ذلكه يهعني أنَّنا ندرسُ قرابة الخمسين سنهة لواحد  عاش أكْثر من ذلكه ،وهذا غير ممكن، فالد ِّراسة  
رةً في زمن الموت ويبدأُ من مرض الموت لينتهي   لتثمر ثمرتها المرجوَّة يجب أنْ تكونه منحصِّ
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يحدث ساعته والحقبة التي تليه ممَّا يبدأ المُجتمعُ فيه مرحلة    بالمهوت، وواجبٌ  أن يكونه فيها ما
التَّعامل مع ممتلكات المي ِّت وورثته ومن كان يتعامل معه، وليس كما كانوا يتعاملون قبل ذلك  

خصيًّا.  معهُ شه
ة التي أتت الد ِّراسةُ لِّتناوُلِّها فلازمٌ أيْضًا أن           د المُدَّ نحد ِّد المقصود  وكما كان لَزمًا أن تتحدَّ

البِّداية؛   بالحقوق التي حفظها التَّشريع للمي ِّت، وهذا من الأهميَّةِّ بمكان  ربَّما فاق المبيَّن في 
ها، فكلُّ حق   منها قد لَتكفيهِّ رسالةٌ علميَّة وليس   وذلك لما لَيجوز أن يهخفي لكثرةِّ الحقوقِّ وتنوُّعِّ

في  فالأمر  م،  تضخَّ إذا  بهِّ  الكلُّ  يهضيق  في    بحثاً  المالي ِّ  الجانب  فيهِّ  ل  المُفصَّ أن  كل ِّه  ذلك 
 مُعاملاتهِّ المُختلفة بغير إهمال  للجوانب الأخرى بالكُل ِّية.    

ل: عدم تصحيح تصرُّفات مريض الموت حفظا لحق ِّه وحق ِّ الورثةِّ .        المهطْلب الأهوَّ
معلومٌ -الْمهرهضُ          الوُجُوبِّ  -كما هو  أههْلِّيَّةه  يُنهافِّي  ةِّ لَه الطَّبِّيعه الُ  اعْتِّده ا  بِّهه يهزُولُ  نِّ  لِّلْبهده الٌ  حه

قْ  بِّالْعه يُخِّلُّ  الْمهرهضه لَه هنَّ  ؛لأِّ بهادِّ  الْعِّ حُقُوقِّ  مِّنْ  قًّا  حه ،أهمْ  الهى  تهعه  ِّ حُقُوقِّ اللََّّ مِّنْ  انه حقًّا  كه وهاءٌ  لِّ  سه
يه  الْمهرِّيضِّ وإنْ كان فيهِّ معني  وهلَه حُّ نِّكهاحُ  لِّذها يهصه مْنهعُهُ عهنْ اسْتِّعْمهالِّهِّ وإنْ لم يهجْعلْهُ معتِّدِّلًَ ؛فه

ق ِّ الْوهارِّثِّ ،وههُوه   يهانهةِّ حه جْرِّ إلََّ لصِّ المعاوضةِّ مُتمث ِّلًا في المهر , فلسنا نعدُّهُ سببًا مِّنْ أهسْبهابِّ الْحه
ق ِّ الْغه  حُّ إقْرهارُهُ  الثُّلُثهانِّ وهحه يهصِّ لِّهِّ فهلاه له الْمهرهضُ بِّالْمهوْتِّ مُسْتهنِّدًا إلهى أهوَّ يْنِّ إذها اتَّصه رِّيمِّ ،وههُوه قهدْرُ الدَّ

لهى مهاأهقهرَّ بِّهِّ فِّيهِّ  يْنٌ عه مُ ده يُقهدَّ يَّتُهُ بِّمها زهاده عهنِّ الثُّلُثِّ ،وه صِّ وه  .(21)  لِّوهارِّث  ، وهلَه
مامِّ حال  تُمهك ِّنه مِّنْ أن يهبه أو يتعامل ،وعليهِّ فلاتتركُ يهدُه في  فمريضُ الموتِّ ليس في ت      

هِّ ،وإنَّ الهبةه أو العطيةه تبرعٌ محضٌ لغيره ،وهُو مشروعٌ جائزٌ ،   مالِّه بدون القيد الرَّامي لحفظِّ
قدر   ،وهبتههم إلََّ في  التَّشْريعُ تصرَّفههم ،وعطيتههم  منعه  النَّاس  من  نوعاً  أنَّ هناك  مُعيَّن  غيره   

،فأجازت لأحدهم الهبة أو غيرها من التَّبهرُّعاتِّ بالضوابط التي ارتهضاها ،فهأباحه  له أن يهب  
بقيود ، وهذا النوع هو المريضُ مرض الموت ،والسبب في هذا أنهُ يهنظر إلى حاجة ورثتِّه إلى  

 المال .

بات مطلقاً        لهُ عند حضور أجلهِّ ،لهتصدق بمالهِّ    ولو فتح التَّشريعُ المجال للتَّبرُّعات ،والهِّ
رَّ بمصالح الورثة ؛وذلك لأن الإنسانه يخاف إذا نزل به الموت أو نزلت به أماراته   كل ِّهِّ ؛ولأضه

 

 .246/ 1(انْظُر :غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 21)
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، وخاصةً إذا أخبر من الأطباء أو أهل الخبرة أن الغالب أنه لن يسلم منهُ بالأعراض التي  
على نفسه ،فأصبح مقبلًا على آخرته ،وبذل ماله  يتلبَّسُ بها ،فإذا انقطع رجاؤه من الحياة أقدم  

 كله وتصدق به ، ولم ينظر التَّشريعُ في هذه الحال إلى جانب  دون اعتبارِّ غيرِّهِّ.
فكما أن له حقًّا في التَّصرُّفِّ في ماله ،فإنَّ ورثةً من بعده ينتظرونه حقَّهم ،ولَبدَّ أن تُعتهبر        

ياع من  حالُهم وإن غابوا ،وهؤلَء قد يكون ون أولى كوالديهِّ وأولَدِّه ،وزوجِّه فربَّما تعهرَّضوا للضَّ
بعده ،فقيَّدت الأحكامُ تصرُّفهُ في مرضِّ موتهِّ بغيرِّ سؤال  منهم فيما زاد عن الثلث بالهبة ،أو  

ق ِّهم ومراعاةً أن يهضيعُوا ، ولم يهقبل التَّشريعُ حيلةً أو تصرف يَّة ونحوها صيانةً لحه اً  العطية أو الوصِّ
ةً فيما بانه غرضُهُ منها ،وأنَّهُ لم   يمسُّ أحدُهما بحقوقهم ،فأجرى الأمر علي التَّعاقدات خاصَّ

 .(22) يعقدْها إلََّ باعتبارها تلبس ثوبه المشروع ، وتقصدُ المضارَّةه  
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المريض المشرف على الهلاك يكون إنقاذه أمراً واجباً        

هو كالجائع في البيداء وأمامه شخصٌ معه فضلُ زاد  فإن الأخير يعد آثماً إذا تركه  شرعًا، ف
أيما أهل عرصة أصبح فيه امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الل"  "-:-حتى مات جوعاً لقوله

"ثلاثة لَ يكلمهم الل يوم القيامة ،ولَينظر إليهم ولَيزكيهم ولهم عذاب أليم رجلٌ  -:-؛ ولِّقوله 
 .(23) فضل ماء  بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ...على 

 المهطْلب الثَّاني: الحقُّ في التَّعاقد وإقامة الدَّعاوى.        
وتحديد وقت الموت وتهعيينُهُ له بالغُ الأهميَّة في كثير من المسائل؛ كالعقود، والمسئولية،          

مابعده المهوت، وغير ذلك كثير، فمن الآثار    والملكية، والضرائب، وتنفيذ التَّصرُّفات المضافة إلى 
وزوال   وهغهيرِّها،  لاة  كالصَّ العبادات  سقوط  والديون؛  الحقُوق  بابِّ  في  عليه  المتهرت ِّبةِّ  الشرعيَّة 
حال حياته، وانفساخ بعض  النَّفقات كه التَّكاليف كه خصيَّة القانونيَّة، وزوال  الأهلية، وانتهاء الشَّ

كالوكالة، والقِّراض وغهيْرها، ونهاية سريان الأحكام الصادرة عليه قبل    العقود التي أبرمها الميت
موته، وسقوط المسؤوليَّة الجنائية، وسقوط الحدود الشرعيَّة بموتِّهِّ كالمقذوفِّ مالم يكن متعديا،  

 ولَتهفسخ بالموت عقود المعاوضات والمنافع بأجل  كالإجارةِّ، ونحوها.

 

 .  2/256(انْظُر :شرح زاد المستقنع للشنقيطي 22)

 .47(انْظُر :الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي  : 23)
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الن ِّ        قيقةً، أو  وبالموت يتمُّ ارتفاعُ  ها حه ة على الزوجة من لحظةِّ وفاةِّ زوجِّ كاح، وبدء العدَّ
وعشر ليال  كما في الآية :   ة الوفاة، أي أربعة أشهر   من سورة البقرة،     234حُكمًا، وهي عدَّ

وعدم وجوب حد الزنا على الميتة بوطئها، وإباحة خروج المعتكف لَت ِّباع الجنازة، فإذا كان  
القاتل عند  موته بسبب جناية  وج ية؛ حهسبِّ حالِّ الجِّناية، وتحديد  ب شرعًا القِّصاص أو الد ِّ

اشتراك الجُناة على التَّتابع، كما أنَّ بالوفاة تنتقل ملكية أموالِّ المهي ِّت وحقوقِّهِّ إلى ورثته الشرعيين؛  
لِّورثته"-:-لقوله  .  (24) "من ترك مالًَ فه
وتنفيذ وصاياه الصحيحة؛ إذ إنَّه في هذا الوقت  فموتُ المورث شرطٌ شرعيٌّ لتقسيمِّ مالهِّ،       

أم   كانت  مطلقة  يون  الدُّ تصبح جميع  أيضًا:  وبالوفاة  بِّهِّ،  لاتهم  وصِّ وصفاتهم  الورثة  د  دَّ يتحه
لة، مستحقَّة الأداء من التركة؛ لأنَّه لَ تركة إلَ بعد سدادِّ الدُّيون ورد الأمانات إلى أهلها؛   مؤجَّ

{ سورة الن ِّساء من الآية:  لقوله تعالى:}مِّنْ بهعْدِّ   يْن  ا أهوْ ده ي بِّهه يَّة  يُوصِّ صِّ ، وقوله  12، والآية  11وه
"وقوله (25) :"نفس المؤمن معلَّقةٌ بدينه حتى يقضى عنه ،":  ده هِّ يْنًا، ثُمَّ جه مهنْ حُم ِّله مِّنْ أُمَّتِّي ده

لِّيُّهُ   هِّ، فهأهنها وه لهمْ يهقْضِّ ائِّهِّ، فهمهاته وه  .(26) "فِّي قهضه
 المطلب الثَّالث: عدم فسخ بعض العقود حماية للموتى .

يه أن يتعاقده النَّاسُ على اختلافِّ أديانهم، واحترمه إراداتِّهم ال       تعاقديةه،  أقرَّ التَّشريعُ ورضِّ
ياراتِّ حتى أقاله ذوُو العثراتِّ منهم، وحر م قصده الإضرارِّ بهأحد  منهم، ولو كان  ها بالخه وحرسه
، وكذلك لو كان غيره مسلم ، متى كان ذا عِّصمة    ، أو غير مكلَّف  أو غير موجود  غير واع  بذلكه

؛   لتغيُّبِّها.  بأي ِّ سبب  من أسبابِّ تلكه العصمةِّ، وليس مباحه المالِّ أو النَّفسِّ
ثمَّ فهرَّق التَّشريعُ في العقودِّ بعد موت من أهبْرمهها في حكم إمضائها أو إنْهائِّها، وقطعوا        

، وجعلوا إمضاءه عقود المنافعِّ بحسب المصلحةِّ   بأنَّ عقود التَّمليكِّ ماضيةٌ أبداً بغيرِّ خِّلاف 
لمُعتبرةِّ التي تُغل ِّب المهصلحةه، فإِّنَّهُ لَه يهجُوزُ  المتحق ِّقةِّ منها، وكلُّ ذلك مهحكومٌ بقواعدِّ الَجتهادِّ ا

 

بَابُ مَنْ تكََفَّلَ (الحديثُ أخرجهُ البخُاريُّ في صحيحه في أكثر من موضع منها: كتاب الكفالة، 24)

 .97/  3عَنْ مَيتٍِّ دَيْنًا...  

:"هذََا 32/ 2المستدرك على الصحيحين (الحديثُ صحيحٌ، أخرجه الحاكم وغيره، وقال الحاكم في25)

جَاهُ...، وقال الذهبي في تعليقه عليه: "على شرط البخاري   يْخَيْنِ وَلمَْ يخَُرِّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شَرْطِ الشَّ

 ومسلم"  

حديث صحيح، و    . وقال محققوه: "511/    40(الحديثُ صحيحٌ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده  26)

   ".رجاله رجال الشيخين
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لهيْسه فِّي  عْنهى الْكهرهامهةِّ؛ وه هنَّ إبْقهاءه الْمهالِّكِّيَّةِّ لِّمه وْتِّهِّ حُكْمًا؛ لأِّ مْلُوكًا بهعْده مه ا بهعْده  أهنْ يهبْقهى أهحدٌ مه إبْقهائِّهه
مْلُوكِّيَّ  وْتِّهِّ؛ إذ لَ فهائدةه؛ لأهنَّهُ  الْمهوْتِّ كرامةٌ لههُ، وهإِّذها لهمْ تهبْقه الْمه رُ أهنْ يهكُونه مُعْتهقًا بهعْده مه وَّ يُتهصه ةُ لَه

ةِّ التَّ  ضه اوه هنَّ مُطْلهقه الْمُعه ؛ وهههذها لأِّ يْنِّ كالْبهيْعِّ اقِّده خُ بِّمهوْتِّ أحدِّ الْمُتهعه ة  فهلاه يهنْفهسِّ ضه اوه قْدُ مُعه سْوِّيهةُ بهيْنه  عه
صْمُ  ، وهالْخه يْنِّ اقِّده لهيْهِّ،   الْمُتهعه عْقُودِّ عه ي أهنَّ فِّي مهوْتِّ الْمُكهاتهبِّ فهوهاته الْمه لهكِّنَّهُ يهدَّعِّ لَه يُنهازهعُ فِّي ههذها، وه

ذهلِّكه  لهيْسه كه وه
 (27). 

دُهُمها        ةً، فهمهاته أهحه عْلُومه ةً مه ره رهجُلٌ أهرْضًا مُدَّ بينما يخْتلفُ شأنُ الإجارةِّ عنْ ذلكه فهإِّذها اسْتهأْجه
ره   قهبْله  له الْمُسْتهأْجِّرُ آخه عه : "وهجه انًا قهاله دْرهاكِّ اسْتِّحْسه قْتِّ الْإِّ رْعه تُرِّكه إلهى وه دْ الزَّ لهمْ يهسْتهحْصِّ ا، وه ي ِّهه   مُضِّ

قْده قهدْ انْفه  ، فهإِّنَّ الْعه مُهُ أُجْرهةُ الْمِّثْلِّ لهى أهنَّهُ يهلْزه ظهاهِّرُ ههذها اللَّفْظِّ يهدُلُّ عه دِّ  سه مها تهرهكه فِّيهِّ"، وه خه بِّمهوْتِّ أهحه
نْهُ. رِّ وهاجِّبٌ عه ره فْعُ الضَّ ده رِّ عهنْ الْمُسْتهأْجِّرِّ ،وه ره فْعِّ الضَّ رْعُ لِّده ، ثُمَّ يهبْقهى الزَّ يْنِّ اقِّده  الْمُتهعه

ةِّ التَّ        ا أهجْرُ الْمِّثْلِّ فِّي مُدَّ احِّبِّهه لهى الْمُسْتهأْجِّرِّ لِّصه قَّقُ ذهلِّكه إذها وهجهبه عه حُّ  وهإِّنَّمها يهتهحه ، وهالْأهصه رْكِّ
ارهةِّ لِّ  جه قْدِّ الْإِّ اءُ عه هنَّهُ لهمَّا وهجهبه ابْتِّده مَّى؛ لأِّ ةِّ مِّنْ الْمُسه هِّ الْمُدَّ ةُ ههذِّ لهيْهِّ حِّصَّ رِّ  أهنَّهُ يهجِّبُ عه ره فْعِّ الضَّ ده

دِّ  بهبِّ الْمُفْسِّ مْ إبْقهاؤُهُ بهعْده ظُهُورِّ السَّ لهيْهِّ هنْ يهجِّبه عه ؛ فهلأه هنَّ بهقهاءه  عهنْ الْمُسْتهأْجِّرِّ ، وههُوه الْمهوْتُ أهوْلهى؛ لأِّ
ةِّ الْأه  نْفهعه لُ، فهإِّنَّمها يهجِّبُ بِّاسْتِّيفهاءِّ الْمه قْدُ الْأهوَّ ائِّهِّ، وهإِّذها بهقِّيه الْعه نُ مِّنْ ابْتِّده يْءِّ أههْوه مَّى فِّيهِّ  الشَّ جْرُ الْمُسه

قُطِّ  طْبهةٌ، لهمْ يُتْرهكْ وه رْمٌ، أهوْ ره ا كه انه فِّيهه ا فهفِّي  وهإِّنْ كه تهطُولُ مُدَّتُهه عْلُومهةٌ، وه ةٌ مه اءِّ ذهلِّكه مُدَّ نْتِّهه هنَّهُ لَِّ عه ؛لأِّ
دْره  هنَّ لإِِّّ ، فهلأِّ لِّ فِّ الْأهوَّ الْمُؤهج ِّرِّ بِّخِّلاه يلهةِّ إضْرهارٌ بِّوهارِّثِّ  ةِّ الطَّوِّ الْمُدَّ هِّ  قْدِّ فِّي ههذِّ الْعه رْعِّ  إبْقهاءِّ  اكِّ الزَّ

عْلُومهةً، وههِّيه مُدَّ  ايهةً مه ةً نِّهه  .(28)   ةٌ لَه تهطُولُ عهاده
قْدُ ته  هنَّهُ لهوْ بهقِّيه الْعه تْ؛ لأِّ خه هِّ انْفهسه ارهةه لِّنهفْسِّ جه قهدْ عهقهده الْإِّ يْنِّ وه اقِّده دُ الْمُتهعه ةُ  وهإِّذها مهاته أهحه نْفهعه يرُ الْمه صِّ

مُسْتهحه  اقِّدِّ  الْعه ةُ لِّغهيْرِّ  مْلُوكه الْمه أهوْ الْأُجْرهةُ  ةُ بِّهِّ  مْلُوكه الْوهارِّثِّ  الْمه بِّالْمهوْتِّ إلهى  هنَّهُ يهنْتهقِّلُ  ؛ لأِّ قْدِّ بِّالْعه قَّةً 
قْفِّ  ل ِّي فِّي الْوه الْمُتهوه ي ِّ وه صِّ كِّيلِّ وهالْوه الْوه ثْلُ  خْ مِّ لهمْ تهنْفهسِّ هها لِّغهيْرِّهِّ  يهجُوزُ، وهإِّنْ عهقهده ذهلِّكه لَه امِّ    وه ده نْعِّ لَِّ

عْنهى رْنها إلهيْهِّ مِّنْ الْمه مهاأهشه
 (29). 

 

 . 208/ 7(انْظُر :المبسوط 27)

 . 197/ 30(انْظُر :المبسوط 28)

 .247/ 3لابن الهمام  ,وانْظُر :الهدايةَ  246/ 20(انْظُر :فتح القدير 29)
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انا، فإذا كانه أحدُهما غائِّبًا فلانُثبتُ الحُكمه عليه        أيًّا كه قدِّ يثبتُ أثرهُ للمتعاقدينِّ  وحُكمُ العه
: جاءه  لهُ،  ضارًّا  كانه  يهمْتهنِّعه  -متى  تَّى  حه يهضُرُّهُ  لَه فِّيمها  الْغهائِّبِّ  ق ِّ  حه فِّي  قْدِّ  الْعه حُكْمُ  يهثْبُتُ  "وه

 ..(30) بهيْعُهُ"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المَبْحث الثَّالِث: حُقُوق المَوتى عنْد وُقُوعِ المَوتِ 
ل         : الإعلام بالوفهاة للقيام بحق ِّ المُتهوفَّى .المطلب الَأوَّ
، والقِّيام بواجبِّ         فْنِّ فاةه إلي أن يهتمَّ الفراغ منه الدَّ قْبهة التي تتلو الوه هذا المهطْلب يخصُّ الحِّ

فَّي مهالههُ  العزاء ؛ليخرج من حولهُ من د ائِّرةِّ المُصيبهةِّ، ويستفيقُوا منها ليتفرغُوا إلي مُتهعلَّقهاتِّ المُتهوه
ق ِّهِّ   املُ معهم قبل وفاتِّهِّ؛ لحفظِّ حقوقِّهم عندهُ وحِّفظ حه من كان يتهعه وماعليْهِّ تِّجاه من حولهِّ، وه

صتُ له مبْحثاً رابعًا لِّتكتمل هذهِّ الد ِّرهاسة . هُم، وقد خصَّ نْده  عِّ

 

 .53/  8(انْظُر :المبسوط  30)
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لُ  وأ        ، وأوَّ اقِّ تهصرُّفات مريضِّ الموتِّ بِّذهلِّكه أُ بعدهُ إلََّ ذكرهُ البعضُ منْ إلْحه حْكامُ المهوتِّ تبده
فاةِّ بتحقُّقِّ الأمارات التي ذكرت في التَّمهيد، واستشارة أهل الخبرة فيهِّ   عمل  بعده التَّأكُّد من الوه

، أي لأدائِّهِّ؛ فقد  س بعضهم بعضا ليقضوا حقه النَّا  والذين يمث ِّلهم الأطبَّاء الآن الإعلام؛ وهإعلامُ 
أنَّهُ  :--روي  واتباعُ  -قال  المريض،  وعيادةُ  لام،  السَّ ردُّ  خمْسٌ  المسلم  على  المسلم  "حقُّ 

 .  (31) الجنائز، وإجابةُ الدَّعوة، وتشميت العاطس"
اعين له، وفيه نفعٌ للأحياء؛         يُستهحهبُّ الإخْبارُ بالوفاة؛ لما فيهِّ من تهكثير المصل ِّين والدَّ وه

يعودُه فمات بالليل، فدفنوه ليلًا  --لدلَلتهم على الخير، فعن ابن عباس قاله مات إنسانٌ كان  
أن نشقَّ    -وكانت ظلمة-  فلما أصبحه أخبروهُ، فقال مامنعكم أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا

"أنَّهُ   قبره فصلى عليه"،  فأتى  إلى    عليك،  فيه، فخرج  مات  الذي  اليوم  نعى النَّجاشيَّ في 
 .(32) المصلى، فصف بهم وكبَّر أربعاً"

لاة عليه  -قال النَّووي:       "يُستهحبُّ الإعلام بوفاةِّ الميت بغير صورةِّ نعيِّ الجاهليَّة لأجلِّ الصَّ
ء حق ِّه في ذلك، والذي جاء عنه النَّهي ليس المراد به هذا، وإنَّما نُهيه عن نعي  وتشييعه وقضا

، فالواجبُ الإقلاعُ عنْهُ وعدمُ التَّوسع فيه فقد  (33) الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها"
يجوزُ الإخبار  ؛ فه (34)عنْهُ، والنَّعيُ الإعلام بطرق الجاهليَّة بالوفاة أشد نهيًا وكراهة منْهُ   --نهى

بالوفاةِّ إذا لم يقترن بذلك مايشبه نعيه الجاهليَّة، وقد يجبُ إذا لم يكن عنده من يقوم بالواجبِّ  
، ومن النُّصوص التي تدلُّ   ، وصلاة  عليه ودفن  ، وتكفين  من حقوق الميت المسلم منْ غسل 

إلى المصلى،  --ه، فهخهرجنعى النَّجاشي في اليوم الذي مات فيفي  --على جوازِّ النَّعي قهولُهُ 
نعى للناس النَّجاشي في اليوم الذي مات فيه،  --فصفَّ بهم وكبَّر أربعًا، ولفظ مسلم: "أنَّهُ 

النَّجاشي صاحبه الحبشة  --  فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات"، وفي لفظ: "نعى لنا 
 .(35) استغْفروا لأخيكم"" -:-في اليوم الذي مات فيه فقال 

 

 البخُاريُّ ومُسلمٌ ،والحَديثُ صحيحٌ متَّفقٌ عليهِ ،فقد أخرجَهُ  228/ 3(انظر :البناية شرح الهداية  31)

 (الحَديثُ صحيحٌ متَّفقٌ عليهِ ،فقد أخرجَهُ البخُاريُّ ومُسلمٌ  32)

 بن عبدالرحمن الزومان.  لِأحمد 24(انظر :من أحكام الجنائز  : 33)

 .  186/ 9(انظر :موسوعة الخطب المنبرية  34)

 ،فقد أخرجَهُ البخُاريُّ ومُسلمٌ . ،والحَديثُ صحيحٌ متَّفقٌ عليهِ  175/  3(انْظُر :صلاة المؤمن  35)
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ف الثاني  -- "أنَّهُ –رضي الل عنه -وعن جابر          صلَّى على النَّجاشي، فكنت في الصَّ
حين مات النجاشي: "مات اليوم  --أو الثالث "وفي لفظ "أصحمة النجاشي" وفي لفظ قال

صالحٌ، فقوموا، فهصلُّوا على أخيكم"، وفي لفظ  لمسلم  "فكبر عليه أربعاً "، وفي لفظ له  رجلٌ  
 .(36) "مات اليوم عبدٌ للهِّ صالحٌ" ،وفي لفظ "إن أخاً لكم مات فقوموا فصلوا عليه"

:قهال           قال  أنس   ثم    -:-وعن  فأصيب،  جعفر  أخذها  ثم  فأصيب،  الراية زيدٌ  "أخذ 
لتذرفان، ثم أخذها خالدُ بن الوليد من غير  --بن رواحة فأصيب"، وإن عهينيهِّ   أخذها عبد الل
 .(37) إمرة ففُتِّحه له"

 الفروض الكِّفائِّية المترت ِّبةِّ علي المهوت . المطلب الثَّـــــاني:        
فنِّهِّ بِّمها فيه الدَّفن وبعده من عزاء  وسؤال            ويدرهسُ تحت ههذا المهطْلبِّ مايجبُ للمي ِّتِّ قبله ده

حيحةِّ   عهمَّا لهُ ومهاعليه كما سيأتي في المهطلب القهادِّم إنْ شاءه الل تهعالي؛ فقد ثبت بِّالسنَّة الصَّ
، كما أ بةِّ  أنَّ للمُسلمِّ حقوقًا علىه إخوهانِّه المسلمينه نَّ لهم حقوقًا عليهِّ، وتثبتُ بوُجودِّ أهليتهِّ الموجِّ

ها يهثبت بالموت، وليس يهغيبُ أنَّ التَّشريعه الإسلاميَّ   مها أنَّ بهعضه ، كه تى يموته لها، وتظلُّ له حه
هلهها أصحابُها، أو غهاب يانتِّها وتهحْريمِّ التَّعد ِّي عليها، ولو جه امَّة ، وصِّ وا  قد جاءه بحفظِّ الحقوقِّ بِّعه

ِّ بالمي ِّتِّ نجدُ حِّرصًا من فقهاءِّ المسلمين على حفظِّ حقوقِّهِّ   أنِّ الخاص  عنها، أو مهاتوا، ففي الشَّ
لامِّ شطره حقوقهِّ التِّي كانت تُمنحُ لهُ في حياتِّهِّ،   التي تُستجدُّ بموتِّهِّ، والذِّي يراها ابن عبدِّ السَّ

رُبَّمها الحقَّ  تْهُ الحقَّ في المُطالهبةِّ بِّها، وه  .(38) في إقهامةِّ الدَّعوى ضدَّ مهن يهعتهدي عليها وأعْطه
روا         لقد فرض الإسلامُ فروضًا تهكريمًا للميتِّ ألْزمه الأحياءه بها يلحقُهم إثمٌ عهظيمٌ إنْ هم قصَّ

فيها أو تهركوها، يُطلقُ عليها تجهيزُهُ، فهالتَّجهيزُ واجِّبٌ على الأمَّة فيفعلونه، ولو بغير إذنِّ ورثته  
لاةه عليه حقٌّ من إذها   ؛ لأنَّ الإسراعه في تجهيزِّهِّ، والصَّ مات غريبًا وخهشي عليْهِّ التغيُّره إنْ تُركه

، وحقُوقُهُ الغسلُ، والتَّكفينُ، والصلاةُ عليه، وحملُ جِّنازتِّه، والدَّفنُ    حُقوقهِّ لَيجوز تأخيرُه إلَ لعذر 

ة الأ   - كما ذكرتُ -قهارب والإخوان ويجمعهاوهجعلها التَّشريعُ فروض كفاية  علي الأحياء وخاصَّ

 

وايَات صحيحٌ متَّفقٌ عليهِ إلاَّ مانبِّه عن ورود لفظ في أحدهما ،فأخرجَهُ  36) (الحَديثُ مع اخْتِلافِ الرِّ

 البخُاريُّ ومُسلمٌ .

 (الحَديثُ صحيحٌ متَّفقٌ عليهِ ،فقد أخرجَهُ البخُاريُّ ومُسلمٌ . 37)

 . 167 -166/ 1الأنام  (انظر :قواعد الأحكام في مصالح 38)
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حيحة في غير الدَّفن، إلََّ أن اتباعه   التجهيز؛ لِّلإجماع العمهلِّي ِّ وللأمر بهنَّ في الأخبار الصَّ
يله، أو تكفينه لزم نبشه، ثم يتدارك ما حدث  .(39)سنةٌ، فلو دفن قبل تهغسِّ

.أَوَّلً        : تغسيلُ المي ِّتِّ
ق ِّ المي ِّت فهو كالوضوء في حق ِّ الحي؛ إِّعداداً وتجهيزاً لهُ لساعةِّ القيامِّ  وأمَّا الغُسلُ في ح      

معُ والطَّاعةُ   كم الجليلةِّ غير ذلك، وأعلاها السَّ ، فالبارئُ أحقُّ من تُجُم ِّل له، وفيه من الحِّ واللقاءِّ
الناس بالصلاة عليهِّ،  لله ورسولهِّ، وتُسنُّ المبادرة إلى ذلك عند التَّيهقُّن من موته، ويقوم بهِّ أوْلى  

م الأمينُ علي غيره ممَّن يتَّخذُ الأمر صنعةً، ولَ يحضرهُ إلَ   ويقدم الأفقه على الأسن، ويُقدَّ
ويندب تهكرارهُ   وميتاً،  فهالمؤمن طاهرٌ حيًّا  بستر عورتهِّ  ويجِّبُ الَهتمام  يُعينه،  ومن  لُ  المغس ِّ

ف بثوب  نظيف  طاهر  بعد الفراغ منهُ  ، وصار الفرق أو الحكم بين الميت والحي  ثلاثاً، وينشَّ
تان،   في إزالهةِّ الجزءِّ من حيثُ إنَّه لَيعْتبرُ في حق ِّ الحي ِّ لأنَّه يحتاجُ إلى الزينة كما في الخِّ

تان فإنه لَيُختن بالَت ِّفاق  .(40) ويُعتبر في حق ِّ الميت فلا يُسنُّ في حق ِّهِّ إزالة الجزء كما في الخِّ
من يموت من الر ِّجال، وتُغسل الن ِّساءُ من يمتن منه الن ِّساءِّ إلََّ أن يكون ويغسل الر ِّجالُ        

غيرًا لَ يُشتههى، أو صغيرةً لَ تُشتهى، فلا بأس أن يغسلها الرجال والنساء  .(41)الميتُ صِّ
من لَ         من لَيُحسنُهُ؛ لأنَّ  هُ  أن يتوهلََّ فهلايجوزُ  به،  من يكونُ على علم   التَّغسيل  ويتولى 

حسنُهُ، ولَيقوم بحقوقِّهِّ كما ينبغي، فوجود تغسيله وعدمه على حد   سواء، ولربما ضيع أموراً  ي
واجبةً وأخل بِّهِّ، ولذلك لَيلي التَّغسيل إلَ من يعلمه، وعليهِّ فإنَّهُ يجب على طالب العلم ومن 

  - -في تغسيل الميت ،وأمره  --يبتلى بمثل هذه الأمور أن يكون على علم  وإلمام  بهديِّهِّ  
يسقط تغسيلُهُ في   ل؛ وه بالأمور التي ينبغي مراعاتها في هذا التغسيل، وهالأصل أنَّ المهي ِّت يُغس 

"ادفنوهم بدمائهم"  فأمر -قال :--مواضع، ومنها إذا كان شهيداً؛ فالشهيد لَ يغسل؛ لأنَّهُ  
هداء بدمائهم؛ وذلك لأنَّ دماءهم شهادةٌ ل فهفي الصحيح عنْهُ    -تعالى–هم بين يدي الل  بدفن الشُّ

--   لْم يكلم في سبيل الل إلَ جاء يوم القيامة وجرحه يثعب    -يعني جرح-أنه قال: "ما من كه
" فهو شهيدٌ له بين يدي الل، ثم إنَّ هذا الدم فضلة طاعة   دماً، اللونُ لونُ دم ، والريح ريحُ مسك 

 

 .159،وانظر :أحكام الجنائز   602، 590/ 2(انظر :الفقه الإسلامي وأدلته 39)

 .648/ 4(انظر :التوضيح لشرح الجامع الصحيح  40)

 .190/ 3(انْظُر :البناية شرح الهداية  41)
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وا: إنه لَيغسل، ولَيعتبر داخلًا في هذا الأصل، لكن يختص  وقربة لَتشرع إزالتها، ومن هنا قال
هذا الحكم بشهيد المعركة، أي: الذي قتل في نفس ساحة المعركة، أما لو أنه خرج وفيه الحياة،  
وبقي بعد ضربه ثم توفي بأثر الجراح، فإنه يغسل ويكفن ويعامل معاملة الأصل؛ لأن سعداً  

وكان قد أصيب    - -يله، فغسل وكُف ن وصلى عليه  بتغس--أمر النبي  -رضي الل عنه  -
في سبيل الل، ثم مات بعد ذلك، فشهيد المعركة لَ يغسل، وممن يستثنى في التغسيل أن يكون  
الميت قد احترق، بحيث لو غسل نفط جلده، أو يكون به مرض كالجدري ونحوهِّ؛ فلو غسل  

له عليه، لهم يأ ره بتغسيله، بحيث إنَّه لَ  لتضرر، أو يكون معه مرض لو قام مغهس ِّ من بتضرُّ
نَّه لو غسل انتقلت العدوى، أو به أشياء تنتقل بمباشرة التَّغسيل فهذه أحوال   له؛ لأِّ يمكنهُ أن يغس ِّ
تستثنى منْهُ، وفي حالِّ الرجل بين النساء؛ فالرجل إذا توفي بين النساء وليست هناك زوجة له  

لو أن المرأة توفيت بين الرجال،  منهن ولَ أمة؛ فإنه حينئذ  يُيهمَّم ولَ يغسل،  وكذلك العكس، وه
وليس لها زوجٌ منهم، ولم تكن أمة معها سيدها فحينئذ  تيمَّم ولَتغسل، هذه الأحوال هي التي  
تستثنى من هذا الفرض والأمر الواجب، وتغسيل الميت المراد به تعميم جسده بالماء، وهذا  

 .(42) الحكم يشمل جميع أعضاء الجسد
 : تهكفينُ المي ِّت .ثانياً      

أثواب،         ثلاثةُ  للرجل  والأفضلُ  البدن،  ميعه  يهسترُ جه ثوبٌ واحدٌ  وأقلُّهُ  معروفٌ،  والتَّكْفينُ 
نَّةِّ، ولَتجوزُ المبالغةُ فيهِّ، ومن بالغ فقد تهعدَّى، ويلزمُه الزائد دون باقي   وللمرأة خمسةٌ؛ اتباعاً للسُّ

مٌ عن   تهجِّب  الورثة، وهو مقدَّ فْنِّهِّ، وه تُستهرُ عورهةُ المهي ِّتِّ وُجُوبًا ولو بعده ده ، وه ينِّ والوصيةِّ بإجماع  الدَّ
بُع وبقي كفنه   حِّراستُه من مالِّهِّ إذا خِّيفه نهبشُهُ، قال أبو العلاء البصري: لو نُبِّش فأكله السَّ

يدوهُ إذا سُرق، فوجه القولِّ بإعادةِّ التَّكفين:   لكان للورثةِّ، وإذا كان لهم ها هنا كان عليهم أن يُعِّ
أنَّ الكفن من حقوق الميت متهعلقٌ بمالِّه، وإنَّما حقُّ الورثة فيما فضل عن ذلك، فإذا كان حقُّهُ  
، ولم يتعيَّن حقُّه في كفن بعينه، بل من حق ِّهِّ الستر من  مًا على حق ِّ الوارثِّ في التَّكفين مقدَّ

 .(43) ماله، فهوجبهت إعادةُ التَّكفين
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ثمَّ إنَّ أبا بكر  رضي الل عنه كانه يرى عدم المغالَة فيهِّ، ويؤيده النَّصُّ القاضي أنَّهُ         
ولَ (  45) وروى أبو داود عن علي   مرفوعًا "لَتغالوا في الكفن ؛فإنه يُسلبُ سريعًا" (44)   للامتهانِّ 

فة،  (46) يعارضه حديثُ جابر  في الأمر بتحسينِّهِّ  ؛ فإنَّه يجمع بينهما: بحمل التَّحسين على الص ِّ
كما فعل  اتبع،  بتركه  فإذا أوصى   ، الميتِّ :التَّحسين حقُّ  وقيل  الثمن،  المغالَة على  وحمل 
الصديق رضي الل عنه ، ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التَّبرُّك به؛  

 .(47) لكونهِّ كان قد جاهد فيه، أو تعبَّد فيه أو   --لكونه صار إليه من النَّبي ِّ 
رْع، فهأهما         هنَّهُ حق الشَّ لهو أوصى بِّمها دون ذهلِّك لم ينفذ؛ لأِّ لِّلْبدن، فه اتِّرٌ  دٌ سه أهقلُّهُ ثوبٌ وهاحِّ وه

رهثهة ي يح أهن الْوه حِّ ا، وهالصَّ صيته فِّي إِّسْقهاطهه الثَّالِّث فههُوه حقُّ الْمهي ِّت ينفذ وه لْزمهُم الثَّانِّي  الثَّانِّي وه
هن تبرئه   ين؛ أهحدهمها: نعم؛ لأِّ جْهه ا مُخْتهلِّفٌ علي وه مهاء الْمُنهازعهة فِّيهه وهالثَّالِّث، والقولُ في أنَّ للْغُره
هنَّ ذهلِّك من تجمُّلِّهِّ بعد الْمهوْت فههُوه كعمامته   ؛ لأِّ د، وهالثَّانِّي: لَه ة على وهاحِّ ذمَّته أولى من الز ِّيهاده

يهاته، ولَ يلزمُ ورثتهه أن يُكف ِّنوه ثانيةً في بقيَّة ماله إلَ أن يشاؤوا متى كانه  ودراعته فِّي حه  ال حه
دْثان   عليهِّ دينٌ محيطٌ؛ فالكفنُ الثَّاني أولى، ويحتسب فيه محتسبٌ، قال سحنون: إذا كان بحِّ

ته، وإن  دفنه، ولم يقسم ماله فليكفن ثانيةً من رأس ماله، وإن كان قسم ماله فليس ذلك على ورث
د كفنه من ثلثه ولَ غيره، وقال أيضًا: ليس على الورثة أن يكفنوه  .(48) كان أوصى بثلثه لم يجد 

وقال أبو الحسن: فهلابدَّ من ستر عورته، وإذا خيف نبشه كانت حراستُه من رأس مهالِّهِّ.        
ان لهم هاهنا كان  قال أبو العلاء البصري: لو نبش فأكله السبع وبقي كفنه لكان للورثة، وإذا ك 

متعل ِّقٌ   عليهم أن يعيدوا الكفن إذا سرق، فوجه القول بإعادة التكفين: أن الكفن من حقوقِّهِّ وه
بماله وإنما حق الورثة فيما فضل عن ذلك،  فإذا كان حقُّهُ في التَّكفين مُقدمًا على حق ِّ الوارث  

إعادة التَّكفين؛ لأنَّ حقَّه لم    ولم يتعين حقُّه في كفن  بعينه بل من حقه الستر من ماله وجب
يكن معلقًا بذلك الكفن المسروق خاصة؛ حتى تكون مصيبته منه، ووجه القول بسقوط إعادة  
التَّكفين أن حقَّه يقوم على الوارث بقدر الكفن فإذا كُفن فقد وصل إليه حقه وصار ما فضل  

 

 (الحديثُ صَحيحٌ أخرجَهُ مُسْلِمٌ . 44)

 (الحديثُ صَحيحٌ متَّفقٌ عليهِ . 45)

 (الحديثُ صَحيحٌ أخرجَهُ مُسْلِمٌ . 46)

 .173/ 12(انْظُر :كوثر المعاني الدَّراري في كشف خبايا صحيح البخُاري  47)

 .1/135,وشرح التلقين   370/ 2(انْظُر :الوسيط في المذهب  48)
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وقد كان الميت قبض حقه  عن ذلك يخلص للوارث، فلا يلزم أن يكفنه من حق قد خلص إليهِّ،  
منه فجائحته بعد القبض منه، ووجه القول الثالث: أن قسمة المال تمييز حق الوارث من حق  
الميت، فإذا تميَّز الحقَّان لم يلزم الوارث أن يُكفَّن الميت من حق قد يتميز، ولو كان قد أوصى  

ت لم يخرج؛ لأنَّه بالقسمة قد  بالثلث لم يلزم أيضًا إعادة كفنه، وإن كان الثلثُ على ملك المي
خلص للموصى لهم وتمي ز فلا يلزم التَّكفين منه بعد خلوصه لأهله  وإذا كفن المي ت ثانية، ثم  
وجد الكفن الأول فهو ميراثٌ. قال محمَّد بن عبد الحكم: إلَ أن يكون على الميت دين فيكون  

 للغرماء.
، وكف ِّنوهُ في ثوبين" والأمر يدلُّ على الوجوب،  :"اغسلوه بماء   والكفن واجب، قال        وسدر 

بتغسيلها، فقامت الن ِّساء بتكفينها، ومن هنا يقول  --بتكفين ابنته، فقد أمر--وكذلك أمره
العلماءُ: إنَّ حديث ابن عباس يدل على أن تكفين الميت واجبٌ وفرضٌ، وهذا التَّكفين فرضٌ  

، غير أنَّ التَّكفين ليس كا لغسل؛ لأنَّهُ يكون بالماء وهو غالباً يتيسر أمَّا التكفين فهيحتاج  كفائيٌّ
فيه إلى وجود النفقة التي يكون بها مئونهتهُ، وحينئذ تتصل بميراث الميت، وهي من الحقوق  
التي تخرج قبل قسمة التركة من تغسيل  وتكفين ونحوه، فهذه المئونة التي يحتاج لها لشراء  

، وتعتبر سابقة للميراث، وهذا حق من حقوق الميت في تركته، أما  الكفن تخرج من مال الميت
لو كان الميت ليس عنده مال؛ فهينظر إلى من تجب عليه نفقته فيقوم بِّهِّ، وإذا عجز فحينئذ   
؛ ولذلك يتعلق حقُّه بنفسه، ثم بمن يلي القيام عليه من حقوق النفقة، ثم   يكون من بيت المالِّ

م يكن له قريبٌ، وليس له مال، وإذا تعذَّر الغسل، أو التَّكفين، فإنه  بعامة المسلمين، كما لو ل 
 ينتقل من الغسل إلى التيمم، وتعتبر هذه الحالُ تابعةً للحالَت التي ذكرناها مستثناة من 

الوجوب كذلك إذا لم يوجدْ كفنٌ إلََّ يسيرٌ، فإنه تغطى عورتاه إذا لم يجد ما يستر به إلَ العورة،  
 .(49) فضلٌ ستر بقية البدن على حسب الموجود من الفضلفهإذا كان 

فُ عنه        لِّ    - تعالى:-ات ِّفاقًا قال    ولَ يجوز أن يُحفهر عليه، ولَ يُدفن معه، ولَيُكشه }أهلهمْ نهجْعه
ترُ في الحياة لِّلعورات، وفي الممات سترُ جيف الأجساد وتغير   الْأهرْضه كِّفهاتاً أهحْيهاءً وهأهمْوهاتاً{ فالسَّ
أحوالها، فالبنيان في القبور ونحوِّهِّ سبب لخرق الإجماع، وانتهاكُ حرمةِّ موتى المسلمين في  
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هم، ومن نهبشه القبور التي لم تبل أربابها، وأدخل أجانب عليهم فهو  حفرهم قبورهم والكشف عن
من المنكر الظاهر وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثر في قبر، وكره الدفن عند  

فنُ ليلًا في قول جماهير العلماء؛ لأنَّهُ  لم  -- طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها، ويجوزُ الد ِّ
ذلكه فاطمة،    ينكر عليهم إلَ أنَّه  كُف ِّن في ثوب  غير طائل، ولم يعلموه به، ودفنوا أبا بكر  ليلًا، وكه

فْنُهُ نهاراً أولى   وكان ذلك كالإجماع على الجواز، وذكر الوزير اتفاقهم على كراهته ليلًا؛ فهده
إجماعًا؛ لحضور كثرة المصلين، وتحسين الكفن، وغير ذلك؛ للأحاديث الصحيحة، والخروج  

 ف.  من الخلا
تههُ إلهى ذلك فِّي         اجه هنَّ حه ؛ لأِّ يًا مِّنْ الْمهالِّ خْ بهعْدُ فإنَّهُ يُكُفَّنه ثهانِّ ولو نُبِّشه وههُوه طهرِّيٌّ لهمْ يهتهفهسَّ

مها لهى الْوهارِّثِّ دُونه الْغُره مه الْمهالُ فههُوه عه تِّهِّ إلهيْهِّ فِّي الْأُولهى، فهإِّنْ قُسِّ اجه حه ابِّ  الْمهرَّةِّ الثَّانِّيهةِّ كه ءِّ وهأهصْحه
مهاله لههُ، فهيُكهف ِّنُهُ وها أهنَّهُ مهاته وهلَه اره كه نْهُ فهصه هنَّ بِّالْقهسْمِّ انْقهطهعه حهقُّ الْمهي ِّتِّ عه ايها؛ لأِّ صه انه  الْوه رِّثُهُ إنْ كه

نُهُ فِّي   تُهُ فهكهفه لهيْهِّ نهفهقه يهاتِّهِّ لههُ مهالٌ وهإِّنْ لهمْ يهكُنْ لههُ مهالٌ، وهلَه مهنْ تفُْتهرهضُ عه  .(50) بهيْتِّ الْمهالِّ كما في حه
 : حمل الميت .ثالثاً 

- -أن النبي -رضي الل عنه-حملُ الجنازة وات ِّباعُها من حقوق الميت؛ لحديث أبي هريرة   
وإجابة  -ال:ق الجنائز،  وات ِّباع  المريض،  وعيادة  السلام  ردُّ  المسلم خمس:  على  المسلم  "حق 

- قال:--أنَّهُ    -رضي الل عنه  -، وعن أبي سعيد الخدري  (51) الدعوة، وتشميت العاطس"
، والسنَّة: أن تُحمل الجنازةُ على الأعناق،  (52) عُودوا المريض، واتَّبِّعوا الجنائز تذكركم الآخرة""

"إذا وُضعت الجنازة ، واحتملها الرجال  -قال:--أنَّهُ  -رضي الل عنه-فعن أبي سعيد  الخدري  
ت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين  على أعناقهم، فإن كان

 (53)تذهبون بها؟ يسمعُ صوتهها كلُّ شيء إلَ الإنسان، ولو سمعه صعق"

 

 .  309/ 1(انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  50)

 (الحديثُ صحيحٌ متَّفقٌ عليهِ 51)

،كما أخرجهُ البخاري في كتابه    27/ 3(الحديثُ حسنٌ ،فقد أخرجه الإمامُ أحمد في المسند انظر: 52)

وكذلك أخرجهُ   73/ 4صنَّف  انظر :  ، وأخرجهُ  ابن أبي شيبة في المُ 518:الأدب المفرد انظر :  

 غيرهم.

، وأخرجهُ أحمد في  1/270(الحديثُ صحيحٌ أخرجهُ البخاريُّ في صحيحه، والنسائي في سننهِ 53)

 .  41/ 3المسند 
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؛ لأنهنَّ ضعيفاتٌ،         ولَيُشرع للنساء حمل الجنازة سواء كان الميت ذكرًا أم أنثى بغيرِّ خلاف 
يهِّ مايتوقع منهن من الصراخ عند حمله ووضعه،  وربما انكشف منهن شيء لو فعلن، ويضاف إل

ولأنَّ الجنازة يشيعها الرجال، فلو حملْنها لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بهم؛ فيفضي إلى  
 .(54) الفتنة
ا فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين،         وقد أجمع أهل العلم على أن حملهه

بات ِّباعِّ  --عها سنة؛ لحديث البراء بن عازب قال: "أمرناوذهب جمهورهم إلى أن اتباعها وتشيي
", والأمر للندب لَ للوجوب؛ للإجماع والظاهر أن الحمل والتَّشييعه فرض كفاية،   نهائزِّ ويسن  الجه

التربيع في حمل الميت وهو سنة، لحديث ابن مسعود ـ رضي الل عنه ـ وفيه: "من اتبع جنازة  
فإنه من السنة"؛ ولأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع فليحمل من جوانب السرير كلها 

الجهات، وصفة التربيع أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، ولهذا سميناه تربيعاً؛ لأن أعمدة النعش  
أربعة، فيبدأ بالجهة الأمامية بالعمود الذي على يمين الميت، والميت على النعش، ثم يرجع  

مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف،    إلى العمود الذي وراءه، ثم يتقدم 
وبعد ذلك يحمل بما شاء. هذا ما اختاره بعض العلماء ومنهم الحنابلة ،وقال بعض العلماء: 
يسن أن يحمل بين العمودين، أي: بأن يكون أحد العمودين على كتفه الأيمن والآخر على  

، أما إذا كان واسعاً فيجعل عموداً على يده اليمنى،  كتفه الأيسر، هذا إذا كان النعش صغيراً 
وعموداً على يده اليسرى، ولكن لَ شك أن فيه مشقة على الحامل، ولَ سيما إذا كانت الجنازة  

 ثقيلة.

قال الشيخ ابن عثيمين: والذي يظهر لي في هذا أن الأمر واسع، وأنه ينبغي أن يفعل        
يكون التربيع صعباً أحياناً، فيما إذا كثر المشيعون فيشق على  ماهو أسهل، ولَيكلف نفسه، فقد  

نفسه وعلى غيره، وأما الحمل بين العمودين فهو شاق أيضاً، اللهم إلَ إذا كان هناك عمودان  
، فيمكن أن يكون سهلًا، هذا إذا كان   يلتقيان عن قرب، بحيث يكون كل عمود على عاتق 

راً فيحمل بين الأيدي إذا كان لَ يشق, وقال :وهذا  الميت محمولًَ على نعش، وإن كان صغي
مستعمل في الحجاز، ولكنه في نجد لَ يعرف، ولو فعله أحدٌ لكان محسناً، ولَ ينكر عليه؛  

 

 . 535/ 1،وجامع أحكام النساء   217/ 3، والفتح   270/ 5(انظر :المجموع   54)
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لأنه تقدم أحياناً بعض الجنائز من النساء يشاهد الإنسان أشياء لَ يحب أن يشاهدها، فإذا  
رجل فلا يسن فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه؛ لأنه  جعلت عليها »المكبَّة« فإنها تسترها، أما ال

 .(55)  فيه فائدة، وهي: قوة الَتعاظ إذا شاهده من كان معه بالأمس جثة على هذا السرير
 : الصلاة علي الميت .رابِعًا

جْمهاعُ علي ذلكه         ا الْإِّ يَّتِّهه لِّيلُ فهرْضِّ والصلاةُ على الجنازة حقُّ الميت، وهي فرضُ كفاية ، ده
ق ِّ الْمهي ِّتِّ يهحْصُلُ بِّ  اءه حه هنَّ قهضه ا فهرْضُ كِّفهايهة ، إذها قهامه بِّهِّ الْبهعْضُ سْقُط عهنْ الْبهاقِّي؛ لأِّ هِّ،  إلََّ أهنَّهه

؛ ادِّ هه الْجِّ ا كه لهى تهرْكِّهه جْتِّمهاعُ عه عُ الَِّ يهسه د ، وهلَه لهى كُل ِّ وهاحِّ ا عه ابُهه يُمْكِّنُ إيجه وهلَه
لَبتغاء الفضل، وليس   

، وعروة  للأول ، وجابر  ذْن،؛ فروي عن ابن ثابت  ياء فيها حقٌّ لِّيتوقَّف الَنْصراف بعدها على الإِّ
بن الزبير، والقاسم بن محمد، والحسن، وقتادة، وابن سيرين وأبي قلابة، أنهم كانوا ينصرفون  

ها ولَ يستأذنون   .( 56)  بعده
لجميعهم صلاةٌ        تكفي  وه أن يُصلَّى عليه،  الميتِّ  المقصود    فهحقُّ  تعدَّدوا؛ لأن  إذا  ةٌ  واحده

ر:   رعيَّ منها الدعاء للميت وقد تحقق؛ ولأنَّ السبب متَّحدٌ، والأثره متَّحدٌ؛ وهو الصلاة، والمتقر ِّ الشَّ
وقد روى   فيه جميعها،  تدخل  واحد   بفعل   فيها  يُكتفى  فإنه  واحداً؛  الأسباب  أثر  كان  إذا  أنَّه 

حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن عمار قال: حضرت    النسائي في سننه عهن يزيد بن أبي
عت المرأة وراءه، فصلى عليهما، وفي   جنازة صبي   وامرأة  فقُد ِّم الصبيُّ مما يلي القوم، ووضِّ
ة حق   لاه ه الصَّ القوم أبو سعيد  الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة؛ فقالوا: السنة. وههذِّ

ت ِّفهاق قع الَِّ وه ة    الْمهي ِّت، وه لاه إِّلهيْهِّ ثهوهاب الْقُرْآن، وهالصَّ لههُ ويصل  للْمهيت ويستغفر  أهنَّه يدعى  على 
لهيْهِّ فِّي حكم ذهلِّك  .(57) عه

لاة عليهِّ، وهي وإن كانت دعاءً فالفرضُ يسقط بفعل          واختلف العلماءُ في مسألةِّ تكرارِّ الصَّ
الهى-هُ لَينتفع بهِّ؛ لِّقهوْلِّهِّ  واحد ، ولو أعادهُ فهحسنٌ غير أنَّ الحنفية يرج ِّحون أنَّ  : }وهأهنْ لهيْسه  -تهعه

 

، 2/19، مغني المحتاج 2/231حاشية ابن عابدين. وانظر: 357 -355/ 5( الشرح الممتع 55)

 .2/357والمغني لأبن قدامة 

،وانظر :عمدة القاري شرح صحيح   311/ 1(انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 56)

 . 126/ 8البخاري

،وَانْظُر :تقويم النظر في مسائل  168(انظر :تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب  : 57)

 والحديث صحيح .  408/ 1ئعة  خلافية ذا
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عهى{ سورة النجم: الآية : انِّ إِّلََّ مها سه ولكن هذا عرف شرعاً بخلاف القياس، فإذا كان    ،39لِّلْإِّنْسه
 .(58) كذلك سقط بالمرة الواحدة، فلم يتصور الثاني قضاء من عندنا بلا توقيف، بخلاف الدعاء

ذهكهرههُ         مها  ي ِّدُهُ  يُؤه وه  ، دِّيثِّ الْحه مهنْطُوقِّ  مِّنْ  أهخْذًا  المساجدِّ؛  في  الأموات  علي  الصلاةُ  وتكرهُ 
الهتِّهِّ  مٌ فِّي رِّسه ةُ قهاسِّ مه لَّى  --مِّنْ أهنَّهُ رُوِّيه أهنَّهُ    (59) الْعهلاَّ ابِّهِّ خهرهجه فهصه يَّ إلهى أهصْحه اشِّ لهمَّا نهعهى النَّجه

لهيْهِّ فِّي الْ  ارِّجه  عه انه خه عْنًى مهعه أهنَّ الْمهي ِّته كه دِّ لهمْ يهكُنْ لِّلْخُرُوجِّ مه ازهتْ فِّي الْمهسْجِّ لهوْ جه لَّى، قهاله وه مُصه
مِّ  لهى عهده لهةٌ عه لَه دِّيثِّ ده لهيْسه فِّي الْحه الْمهي ِّتُ فِّيهِّ، وه هُ وه ارِّجه ل ِّي خه الْمُصه انه  بهقِّيه مها إذها كه دِّ، وه   الْمهسْجِّ

ه  ِّ كهرهاههتِّهِّ؛ لأِّ لهةِّ النَّص  لَه لهى الْكهرهاههةِّ بِّده ، بهلْ قهدْ يُسْتهدهلُّ عه يْرُ مُعْتهبهر  فِّي غهيْرِّ ذهلِّكه نها غه نْده فْهُومه عِّ ؛  نَّ الْمه
دُعه  كْرٌ وه ةه ذِّ لاه لهيْهِّ فِّي الْمهسْجِّدِّ وهإِّنْ لهمْ يهكُنْ هُوه فِّيهِّ مهعه أهنَّ الصَّ ةُ عه لاه هنَّهُ إذها كُرِّههتْ الصَّ  يُكْرههُ  اءٌ لأِّ

شيهة تهلْوِّ  ةِّ خه لاه رهاههةِّ الصَّ لَّةِّ كه وْنِّ عِّ لهى كه يَّمها عه هنَّهُ عهبهثٌ مهحْضٌ وهلَه سِّ الُهُ فِّيهِّ بِّالْأهوْلهى؛ لأِّ يثه  إدْخه
دِّ   .(60) الْمهسْجِّ

الْقهتْ      رْبِّ وه الضَّ قهدْ يهكُونُ كه ، وه كْرِّ لْمِّ وهالذ ِّ الْعِّ فْعُولِّ كه يهكُونُ لههُ أهثهرٌ فِّي الْمه ، فهإِّذها  ثُم أهنَّ الْفِّعْله قهدْ لَه لِّ
الْمهكهانِّ   فِّي ذهلِّكه  اتِّمِّ  الشَّ وْنِّ  بِّكه قَّقُ  يهتهحه فهإِّنَّمها  مهثهلًا  دِّ  الْمهسْجِّ فِّي  يْدًا  تهمْت زه إنْ شه انه قهاله  كه وهاءٌ  سه
، وهالذ ِّكِّرُ يهقُومُ بِّالذَّاكِّرِّ وهلَه  كْرُ الْمهشْتُومِّ بِّسُوء  تْمه هُوه ذِّ هنَّ الشَّ ؛ لأِّ أهثهره لههُ فِّي  الْمهشْتُومُ فِّيهِّ أهيْضًا أهوْ لَه

فْعُو  لهى الْمهي ِّتِّ فِّعْلٌ لَه أهثهره لههُ فِّي الْمه ةه عه لاه ؛ فهلاه يهخْفهى أهنَّ الصَّ ذْكُورِّ ل ِّي،  الْمه ، وهإِّنَّمها يهقُومُ بِّالْمُصه لِّ
انه الْمهي ِّتُ فِّيهِّ  وهاءٌ كه دِّ سه ل ِّي فِّي الْمهسْجِّ وْنه الْمُصه ي كه د  يهقْتهضِّ لهى مهي ِّت  فِّي مهسْجِّ لَّى عه وْلُهُ مهنْ صه   فهقه

 .(61) أهمْ لَه 
امِّسًا: إقبار الميت بعد تجهيزه.        خه

وهو        جسدِّهِّ،  مواراةُ  الميت  فنُ  ده تعالى:  وه قال  المسلمين  كفاية  على  نجعل   -فرضُ  }ألم 
، ولَ فرق بين الدَّفن ليلًا أو نهارًا،  26،  25الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً{سورة المرسلات الآيتان  

إلََّ إذا كان الدفنُ بالليل يضيع شيئًا من حقوق الميت فيكره دفنه ليلًا، ويكره تعمد ذلِّكه وقت  
واء، والغروب، ويجوز بِّغيرِّهِّ، أو إذا خيف علهيْهِّ تغير في جسده،  طلوع الشمس ووقت الَست

ويستحب تعميق القبر حتى لَ تخرج رائحته، أو يصيبه ضررٌ بقربه ، وقد أمرت الشريعة أن  
 

 . 212/ 3(انظر: البناية شرح الهداية 58)

 تحقيق الدرويش. 232(انظر: مجموعة رسائل قاسم بن قطلوبغا 59)

 .  226/ 2(انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار(  60)

 (انظر :السَّابق نفسهُ .61)
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يرفع القبر قيد شبر فقط حتى يعرف فلا يُهان، ولَ يجوز قبرُ اثنين في قبر واحد إلَ لضرورة،  
نهم، كل ذلك صيانةً لحق ِّ المي ِّت، ولَ يجوز الَعتداء عليها بالنبش،  ككثرة الموتى، وقلة من يدف

أجزائه؛   جميع  دفن  إكرامه  وأعظم  الإكرامُ،  حقُّهُ  فالميت  فيها،  من  إهانة  أو  بها،  العبث  أو 
ره ذلك وصار متَّفقاً عليهِّ بحيثُ لَ تهجدُ أحداً إلََّ يقولُه،   فللإنسانِّ حرمتُه حياًّ وميتاً، وقد تقرَّ

 .(62) ختارههُ الحنابلة، وغيرهم، بل اتَّفقه الفقهاء عليهوا
فُ عنه       }أهلهمْ    -تعالى:-ات ِّفاقًا لِّقولِّهِّ    ولَ يجوز أن يُحفهر عليه، ولَ يُدفن معه غيره، ولَ يُكشه

الآيتان   المرسلات   وهأهمْوهاتاً{ سورة  أهحْيهاءً  كِّفهاتاً  الْأهرْضه  لِّ  ال   26،  25نهجْعه في  ترُ  حياة  ،فالسَّ
لِّلعورات، وفي الممات سترُ جيف الأجساد، والبنيان في القبور ونحوهِّ سبب لخرق الإجماع،  
وانتهاكُ حرمةِّ الموتى في حفرهم قبورهم والكشف عنهم، ومن نهبشه القبور التي لم تبل أربابها،  

ر،  وأدخل أجانب عليهم فهو مُنكر ظاهرٌ ليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثر في قب
فنُ ليلًا في قول جماهير العلماء؛ لأنَّهُ  ، ويجوزُ الد ِّ - -وكره الدفن عند الطلوع وعند الغروبِّ

ذلكه  ل م ينكر عليهم إلَ أنَّه كُف ِّن في ثوب  غير طائل، ولم يعلموه به، ودفنوا أبا بكر  ليلًا، وكه
فْنُهُ نهاراً  فاطمة، وكان ذلك كالإجماع على الجواز، وذكر الوزير اتفاقهم على كراهت ه ليلًا؛ فهده

الصحيحة،   للأحاديث  ذلك؛  وغير  الكفن،  وتحسين  المصلين،  كثرة  لحضور  إجماعًا؛  أولى 
 والخروج من الخلاف.  

قاله ابن القيم: وهالذي ينبغي أن يقال: إنَّهُ متى كان الدَّفْن ليلًا لَيفوت به شيءٌ من حقوق        
الميت والصلاة عليه فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز، وإن كان يفوت بذلك حقوقه  

ل  والصلاة عليه وتمام القيام عليه؛ نُهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر، ودفنٌ في صحراء أفض
كان يدفن أصحابه بالبقيع واستمر عمل المسلمين على ذلك في  --من الدَّفن بعمران؛ لأنَّه  

فإنه قبر ببيته، وقالت عائشة خشي أن يتخذ قبره مسجدا رواه  -- الأمصار سوى قبر النبي  
البخاري وغيره. ولما روي "تدفن الأنبياء حيث يموتون" وقال أبو بكر سمعته يقول "ما دفن نبي  

 إلَ في مكانه الذي توفي فيه" ورأى أصحابه تخصيصه بذلك. قط

 

 .  26(انْظُر :إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء   62)
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به       الدَّفن عنده تشرفا  وقع،  -- واختار صاحباه  كما  دفنهم  تدل على  أخبارٌ  وجاءت   ،
اءه أنَّهُ   ويستحب قريبا من الشهداء والصالحين؛ لينتفع بمجاورتهم؛ ولأنه أقرب إلى الرحمة، جه

الرجل الصالح كما جاءت بذلك الآثار المعروفة؛ ولتناله  يُخفَّف العذاب عن الميت بمجاورة  
بركتُهم، ويستحبُّ جمع الأقارب في بقعة؛ لتسهل زيارتهم؛ ولأنه أبعدُ لَندراسِّ قبورهم، وتقدم  
قوله في قبر عثمان: "لأدفن إليه من مات من أهلي"، وكذا في البقاع الشريفة، فقد سأل موسى  

، وسأل عمر الشهادة في سبيل الل والموت في بلد الرسول  (63) ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة
--    ولَ بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان  آخره لغرض صحيح؛ كبقعة شريفة، ومجاورة

صالح، مع أمن التغير لفعل الصحابة وغيرهم إلَ القتلى في سبيل الل فلا يحولون لحديث:  
 امل من مسلم وحدها إنْ أمكن.  "ادفنوا القتلى في مصارعهم". وتدفن ذمية ح

امِّلًا من زوج  مُسْلِّم  في مقابر المسلمين ولَ في مقابر         وهلَ تُدفهنُ امرأةٌ غيرُ مُسلمة  تكونُ حه
النَّصارى؛ لأنَّهُ اجتمع مسلمٌ وكافرٌ؛ فلا يُدفنُ الكافرُ مع المسلم، ولَ المسلمُ مع الكافر بل تُدفن  

في مقبرةِّ المسلمين؛ تأذَّوا بعذابها، وإذا دفنت في مقبرة النَّصارى تأذى   منفردةً؛ لأنَّها إذا دُفنت
يه بعذابِّها ضرورةٌ أخهفُّ من عذاب المجموع  .(64)الولد بعذابهم، وتأذ ِّ

مقابر         ولَ  المسلمين  مقابر  مُسْلِّم  في  من زوج   امِّلًا  مُسلمة  تكونُ حه غيرُ  امرأةٌ  تُدفهنُ  وهلَ 
اجتمع مسلمٌ وكافرٌ؛ فلا يُدفنُ الكافرُ مع المسلم، ولَ المسلمُ مع الكافر بل تُدفن    النَّصارى؛ لأنَّهُ 

منفردةً؛ لأنَّها إذا دُفنت في مقبرةِّ المسلمين؛ تأذَّوا بعذابها، وإذا دفنت في مقبرة النَّصارى تأذى  
يه بعذابِّها ضرورةٌ أخهفُّ من عذاب المجموع  .(65)الولد بعذابهم، وتأذ ِّ

 
 
 
 
 

 

 (الحَديثُ صحيحٌ مُتَّفقٌ عليهِ . 63)

 . 95-93/ 2( انْظُر: شرح أصول الأحكام لابن قاسم : 64)

 ( انْظُر: السَّابق نفسهُ .65)
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 المَبْحث الرَّابِع: حُقُوق المَوتى بَعدَ المَوتِ 
 :            توطـئــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ      
، كما أنَّ لهم حقوقًا عليهِّ،         حيحةِّ أنَّ للمُسلمِّ حقوقًا علىه إخوهانِّه المسلمينه ثبت بِّالسنَّة الصَّ

ها يهثبت بهعد الموت كما  مها أنَّ بهعضه ، كه تى يموته وتثبتُ بوُجودِّ أهليتهِّ الموجِّبةِّ لها، وتظلُّ له حه
وعليه شيءٌ  ماته  نفسهِّ، خاصة إذا  بالمهوتِّ  ا  بعضُهه بسند     ثبته  أبي شيبة  ابنِّ  فعنده  واجبٌ؛ 

  : يهامُ نذر، فقال: يُصامُ عنه، وقال ابن المنِّيرِّ صحيح  سُئل ابنُ عب اس عن رجل  مات وعليه صِّ
إذا مات ابن آدم انقطع  "-:-يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقولهِّ "صلَّي عنها"؛ العمل بقوله 

؛ لأن هُ  " وهعد  منها الولده الحة مكتوبة للوالد من غير    عمله إلََّ من ثلاث  من كسبه؛ فأعمالُه الص 
؛ فالموت وإن انقطع به  (66)أن ينقص من أجره، فمعنى "صلي عنها" أن  صلاتك مكتتبةٌ لها

التَّكليف كما مضي وتبيَّن غير أن ماتكلَّف به المي ِّت قبل أن يموت كان قد لزمهه، فيجب أن  
بًا عليهِّ.يكون سبيلٌ للوفاء به إذا مات قبل أن يقو   م بما كان واجِّ

وتهحْريمِّ         يانتِّها  وصِّ امَّة ،  بِّعه الحقوقِّ  بحفظِّ  الذي جاءه  التَّشريعه الإسلاميَّ  أنَّ  يهغيبُ  وليس 
هلهها أصحابُها، أو غهابوا عنها، أو مهاتوا قد فرَّق بين حق   لزم المي ِّت تجاهه   التَّعد ِّي عليها، ولو جه

ورز  وأحياهُ  الذي خلقهُ  وقد فرَّق  رب ِّه  مثْلِّهِّ،  مخْلُوق   المي ِّت تجاه  أمهاتههُ، وبين حق   علي  ثمَّ  قهُ 
التَّشريعُ  بينهما حيثُ جاء الخِّلاف بين وجوبِّ قضاء الورثهة ماوجب علي المهي ِّت من القسم  

 

 .  121/ 7(انظر: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري 66)
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عة والتَّسامح، بينما لم يقل أحدٌ بإمكانِّ إسقاطِّ شيء  من القسم   ؛ لأنَّ الأمر فيه علي السَّ الأولِّ
م . هِّ  الثَّاني بغيرِّ إسقاطِّ من يملكُ إسقاطهُ وهم أصْحابُ الحق ِّ أنْفُسِّ

، ولم         هُ بغير حق   رَّمه التَّشريعُ إسقاط حق   من غير أن يُسقِّطههُ صاحبُهُ فقد جرَّمه أخذه وكما حه
م، وإن طال الزمنُ إلََّ   أن يكونِّ حُكمٌ  يهأذن أن يكونه امتلاكٌ للحقوقِّ بتغيُّبِّ أصحابِّها، أو بموتِّهِّ

، واحترمت إرادةه   اهدِّ والميتِّ لُ عليه، فحفظه بالتَّدابير الكثيرة حقَّ الغائبِّ والشَّ وَّ قضائيٌّ خاصٌّ يعه
، ومن هذه التَّدابير التي حرصه عليها في   ب لأحدهم رضىً، أو رفض  ، ولم تقبل أن يُنسه كل  

ِّ بالمي ِّتِّ نجدُ حِّرصًا منهُ علي حفظِّ  أنِّ الخاص  حقوقِّهِّ التي تُستجدُّ بموتِّهِّ، والذِّي يراها ابن  الشَّ
رُبَّمها   لامِّ شطره حقوقهِّ التِّي كانت تُمنحُ لهُ في حياتِّهِّ، فهأعْطهاهُ الحقَّ في المُطالهبةِّ بِّها، وه عبدِّ السَّ

 الحقَّ في إقهامةِّ الدَّعوى ضدَّ مهن أذن في التَّفريط فيها من وصي   أو ولي   أو غيرهما .
ي ِّع  فالتَّ        شريعُ الذي أذنه في زيارةِّ قبور الموتي والد ِّعاءِّ لهم عندها إكرامًا لهم لم يكن ليضه

حقًّا ثبت لهم قبل أن يموتوا ،أو يضيعه حقًّا لحي   تعلَّق حقَّه بأحدِّهم قبل مهوتِّهِّ، فقد أُذِّنه لِّلنَّبي ِّ  
-- ِّوهازِّ ز لهى جه لِّيلٌ عه مه ،والْأهمْرُ فِّي زِّيهارهةِّ قهبْرِّ أُم ِّهِّ وفيه ده سْلاه يهارهةِّ قهبْرِّ الْقهرِّيبِّ الَّذِّي لهمْ يُدْرِّكِّ الْإِّ

ا تُذهك ِّرُ الْآخِّرهةه""-:-في قولهِّ  به قال الْجُمْهُورُ ،وحكى  (67) فزوروها فهإِّنَّهه سْتِّحْبهابِّ وه ةِّ ،أهوْ الَِّ لِّلرُّخْصه
ما جاء فِّي   ا كه مْ وُجُوبههه هِّ بْدِّ الْبهر ِّ عهنْ بهعْضِّ ؛فإنَّ للمؤمنِّ علي أخيهِّ حقوقاً ،ومنها    الْمِّرْقهاةِّ بنُ عه

الزيارةُ له في قبرهِّ ،فإذا أتى الزَّائرُ المقبرةه لزيارةِّ أبيهِّ ،أو شيخِّهِّ ،أو صديقِّهِّ ،ثمَّ ترحمه علي أهلها  
 .(68) ،فقد أدَّى حقَّ من مات ولهُ حقٌّ عليهِّ أفيكونُ مع هذا تضييع لحق ِّ صاحِّبِّ حق   

ل المَطْل      يَّة علي الوارثين .ب الأوَّ صِّ  :  تقديم حق ِّ الدائنين وتهنْفيذ الوه
مَّةه مرهونةً بحق   للغير إذا استطاعه المُكلَّفُ إلي ذلك         لم يهرضه التَّشريعُ القهي ِّمُ أن يجعله الذ ِّ

من وتوعَّد   ، دادِّ للسَّ نيَّةٌ  كانت  متي  الَقتِّرهاضِّ  أو  الَستدانةه  يُحر ِّم  ولم  لَيريدُ    سبيلًا،  يستدينُ 
يون، ولم يُصل ِّ  مُنا مشغولةٌ بالدُّ ارقِّ وحذَّر أن تأتينا الآجالُ وذمه عله كالسَّ علي    --قضاءً، وجه

ممِّ خيرٌ من شغلها، ومن  ادِّ حيٌّ بهِّ أو لَيتَّصل؛ لأنَّ براءةه الذ ِّ ده يناً إلََّ أن يتكفَّل بالسَّ من مات مهدِّ

 

 (الحديثُ صحيحٌ مُتَّفقٌ عليهِ . 67)
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اؤُهُ وهاجِّبٌ من  مات وعليه دين لَيهزيدُ عن تركته، ول م ترهن به وهلَ ينفكُّ إلََّ بالإبراءِّ عنْهُ فأده
 .(69)التَّركةِّ قبله تقسيمِّها

ائن ومهطلوبٌ وهو المدين ،كما أنَّ في البابِّ أجلًا كان قد         وفي بابِّ الدَّينِّ طالبٌ وهو الدَّ
ب المعاملة  فتنتهي  يبْلُغاهُ  قد  الأجل  ،وهذا  ورهضياهُ  الَثنانِّ  الموتُ  اختاره  يهعتامُ  ،وقد  القهضاء 

مهم   هُ، فهإن ورثهتههُ لَيلزه ، فهإن ماته المطلوب، ثمَّ مهات الطَّالب بعده ينِّ هما قهبل حُلُولِّ أجلِّ الدَّ أحده
ِّ على أن ورثةه الرَّاهنِّ لَيلزمهم ماالتزم مور ِّثُهم   ابِّقُ كالنَّص  التَّأخير المضروب في الأجل، والسَّ

"إذا قامه الرجل على صاحب دينه وهو غائبٌ فوجب  -ل ابن العطَّار :من التَّصديق ، ولما قا
له قبضُ حق ِّهِّ ،فهلا يمين عليه إن كانه شرط لنفسه أنه مصدق في الَقتضاء دون يمين تلزمه"،  

قال ابن الفخار : "وهذا غلطٌ ؛لأنَّ الغهريم إذا غاب وجب على الحاكم أن يستقصي حقوقهه  -وه
اضراً ماكان يدرأ مايدرأ به عن نفسه في شرط تصديق الَقتضاء إذ يقول شرطه    ،ولو كان حه

لأجل كذا إلَ أنَّك من أهلهِّ"، فإذا قاله ابن الفخار في انتقاده على ابن العطار هذا الذي مرَّ  
 .(70) ذكره في حق الغائب ، ففي الميت آكد وأولى لغير ما وجه  

ويقدم أولًَ مايحتاجه الميت من نفقات التَّكفين والتَّجهيز والدَّفن ،ثم يقضى الدين الذي كان       
تعالى بعد  -عليهِّ في حال الحياة ،ثم تُنفَّذ وصاياهُ في حدود الثُّلث ،ثم تقسم التركة ،قال الل  

ي بِّها أهوْ {بيان حقوق الأولَد والوالدين :  يَّة  يُوصِّ صِّ أهبْناؤُكُمْ لَ تهدْرُونه أهيُّهُمْ    مِّنْ بهعْدِّ وه يْن  آباؤُكُمْ وه ده
ةً  كِّيمًا أهقْرهبُ لهكُمْ نهفْعاً فهرِّيضه لِّيماً حه ِّ إِّنَّ اللََّّه كانه عه  .11سورة الن ِّساء الآية :  }مِّنه اللََّّ

ين في الذ كر للتنويه بها والعناية بتنفيذها ؛لأنَّ الوهرثة قد        يتثاقلون  وتقديم الوصيَّة على الد 
، وأمَّا حقوق الأزواج فللزوج   ائنِّ ين الذي هوه حقُّ للدَّ فيهِّ ولكنَّهم لَيستطيعون التلكؤ في سدادِّ الدَّ
ولدٌ   للزوجة  كان  فإن   ، أو غيرهِّ  الزوج  من  ولد  لها  يكن  لم  المتوفاة إن  تركةِّ زوجتِّه  نصفُ 

صية وللزوجة ربع تركة زوجها  فلزوجها الرُّبع ،والباقي للأقارب من بعد أداء الدين وتنفيذ الو 
المتوفى إن لم يكن له ولد ،ولَ ولد ابن ،ولها الثمن إن كان لزوجها ولد والباقي للورثة من بعد  

 .(71) الدين والوصية

 

 . 284(انْظُر :بغية المسترشدين   69)

 . 433/ 1(انْظُر :المعيار المعرب والجامع المغرب  70)
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دادِّ دُيونِّهِّ ،ومؤنة جهازه من غير سرف  ولَتقتير  علي ذلك         ووصايا الميت مؤخرةٌ عن سه
من مؤنةِّ دفنه فذلك من حاجته ،ومنزلته منزلة ماينفقه في    أيْضًا ، والفرق بينهما أنَّ ماكان

مًا عل وصاياه وديون   مرضه على نفسه مما اشتراه بثمن مثله ،وذلك كله من رأس ماله مقدَّ
غُرمائه ،وكذلك مؤنة الكفن والدفن ،وأمَّا ماأوصى به فهمن تبرُّعاته فذلك شيء يحكم فيه متبرعًا  

 .(72) باختياره 
هِّ  ولَه ته        هِّ لِّوهارِّث  أهوْ مها أهقهرَّ بِّهِّ فِّي مهرهضِّ ايها الْمهي ِّتِّ فِّيمها بهطهله فِّيهِّ إقْرهارُهُ فِّي مهرهضِّ صه دْخُلُ وه

ذهلِّكه فِّي   كه ثهةُ ،وه هُ الْوهره دَّ ى بِّهِّ لِّوهارِّث  فهره دَّقه بِّهِّ أهوْ أهوْصه تِّهِّ أهوْ تهصه حَّ انه أهعْتهقههُ فِّي صِّ مهاعِّ  أهنَّهُ كه سه
ى يسه دَّقْت ،فهإِّنْ قهاله فهأهنْفِّذُوا ذهلِّكه فهيهكُونُ ذهلِّكه   عِّ وْتِّهِّ قهدْ كُنْت أهعْتهقْت أهوْ تهصه نْده مه فِّي الَّذِّي يهقُولُ عِّ

ايها ،وقه  صه يْء  وههُوه مِّيرهاثٌ وهلَه يهدْخُلُ فِّيهِّ الْوه لهيْسه بِّشه ي  اله فِّ فِّي الثُّلُثِّ ،فهإِّنْ لهمْ يهقُلْ فهأهنْفِّذُوا ذهلِّكه فه
هِّ فهذهلِّكه مِّنْ الثُّلُثِّ وهإِّنْ لهمْ يهقُلْ أهنْفِّذُوهُ  له ذهلِّكه فِّي مهرهضِّ نهةِّ :فهإِّنْ قهاله إنَّهُ فهعه وَّ  .(73) الْمُده

وقال مالكٌ وأصحابهُ بعدم دخولِّ وصايا الميت إلَ في ثلث ماعلم من ماله ،ولهيس في          
هِّ لوارث  ؛أو ما أ قر في مرضه أنه كانه أعتقه في صحته أو  كل مابطل فيه إقرارُه في مرضِّ

تصدق به أو أوصى به لوارث  فرده الورثة، فهوصايا الميت تنُفذ، ثم يطرأ دينٌ محيطٌ فهإنَّها تردُّ  
 .  (74)  من يدِّ من أخذهها على مايؤخذ بها

يهصحُّ    ويُعلَّلُ ذلكه بِّأنَّ الوصيَّة عطيةٌ بعد الموت يجوز الرجوعُ عنها في الحياة ،فلا         
الَلتفات فيها إلى يومِّها ؛فهالمعتبرُ أن تخرج من الثلث يوم تنفيذِّها حتى لو كانت يسعُها الثلث  
يوم موت المُوصي ،فهإن طرأت على المال جائحة أذهبت بعضه فصارت لَيسعها ثلث مابقي  
كان حكمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث متي هلك شيء من التركة بسماوي  

(75). 

 

 . 667/ 1(انْظُر :كتاب الفروق   72)
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فالوصايا تدخل فيه ؛فيرجع فيه ما ينقص من وصيته ولو بعد عشرين سنة  ،وكذلك ما          
 .(76)  رجع بعد موته من عبد آبق أو بعير شارد ،وإن كان أيس منه

ولو مات رجلٌ وخلف شقصاً من دار ديوناً تستغرقُ الترَّكة ،وقبل بيع الشقص في الدين        
للوارث الشفعة ؛لأنَّ الشقص المتروك ملكه قبل أن يباع في   باع الشريك الآخر نصيبه :يثبت

الدين بدليل أنه يجوز له إمساكه وأداء الدين من موضع آخر ،ولو مات وخلف داراً وديوناً  
تحيط ببعضها ،فبيع بعض الدَّار في الدين ،فلا شفعة للوارث ؛لأجل حقهم في الباقي ؛لأنَّ  

بعضه في وصايا الميت ،فلا شفعة لورثته بما بقي لهم،   الدار نفع على ملكهم ؛وكذلك لو بيع
ولو كانت الدار بينهم وبين أبيهم ،ثمَّ مات الأب ،فبيع نصيبه في دينه ،أو في وصاياه هل 
ملكاً   لهم  الدَّار صار  ذلك ؛لأنَّ جميع  :ليس لهم  :أحدهما  وجهان  فيه  ؟  أخذه بالشفعة  لهم 

فعة ؛لأجل    بالموت ،فبيع بعضها على ملكهم، وثانيها  اد لهم أخذه بالشُّ :وبه قال أحمد بن حدَّ
 .(77) ملكهم فيها

يْن كلُّ شيء  ،ولو باعه الأب في حياته في دينه كان لهم الشفعة؛ وذلِّكه         ولَ يُبهاعُ في الدَّ
علي وجهين: أحدهما لَ؛ لَرتفاع شركه، والثاني :بلى ؛لأنَّهُ كان شريكاً فيه حال  بيع نصف  

 .(78) الثاني
الواجبات،         بأداء  المبادرة  ذلك  من  ،وأهم  أجرها  ؛ليحرز  المي ِّت  وصايا  بتنفيذِّ  والمبادرة 

 .(79) والحقُوق التي عليه سواءً كانت لله كالحج والزكاة ،والكفَّارات والنُّذور أم كانت للناس كالديون 
ر ورودُهُ في القُرآن ا        يَّة  الذي تهكرَّ صِّ هِّ قوله تعالى:والحِّكمة من تنكير وه عِّ - لكريم ،ومِّن مهواضِّ

" من بعد وصية  يوصي بها أو دين "مع أنه يجب إخراج جميع ديون الميت ووصاياه قبل  
ائنُ لهمْ   هِّ فهمهاته الدَّ لهمْ يُعْطِّ يْنٌ فهطهلهبههُ وه ره ده لهى آخه مهنْ لههُ عه التهقسيمِّ؛ لأنَّها نكرة في سياق الإثبات، وه

ةٌ   ا فِّي  تهبْقه لههُ خُصُومه الْمُخْتهارُ أهنَّهه ثهةِّ ،وه ره له إلهى الْوه قهدْ انْتهقه بهب  وه ا بِّسه هنَّهه ؛ لأِّ نْده الأكْثهرِّ فِّي الْآخِّرهةِّ عِّ
دَّ  ثُمَّ ره إذْنِّهِّ،  له مهاله غهيْرِّهِّ بِّغهيْرِّ  تهنهاوه ، فهمهنْ  لِّلْوهارِّثِّ يْنِّ  فِّي الدَّ ، وه بِّالْمهنْعِّ لِّلْمهي ِّتِّ له   الظُّلْمِّ  له عه ى  الْبهده

 

 .  539/ 8(انْظُر :السَّابِقَ  76)

 .373/ 4(انْظُر :التهذيب في فقه الإمام الشافعي   77)

 .  374/ 4نْظُر :السَّابِقَ  (ا78)

 .194/ 5(انْظُر :توضيح الأحكام من بلوغ المرام  79)
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نْهُ إلََّ بِّا بهقِّيه حهقُّ الْمهي ِّتِّ لِّظُلْمِّهِّ إيَّاهُ ،وهلَه يهبْرهأُ عه يْنِّ وه وْتِّهِّ بهرِّئه عهنْ الدَّ سْتِّغْفهارِّ  وهارِّثِّهِّ بهعْده مه لتَّوْبهةِّ وهالَِّ
وهالدُّعهاءِّ لههُ 

 (80).   
يجب لِّلوارِّثِّ أكثر مما للغريم؛ لأنَّه متبرع بالتعجيل فلم يرجع عليهِّ         قبل الأجل ،كما لو  وه

ذَّر عليه لأنَّ التأجيل حقٌّ من حقوق الميت فلم يبطل بموته   قضاه أكثر من الدين ،فهإذا تعه
تُهُ قد خربت ،فهإذا حلَّ عليه لم يحلَّ على الآخر ؛لأن الإنسان لَيحلُّ عليه   كسائر حقوقه، وذمَّ

بال  مؤجلًا  الأصل  إلى  بالنسبة  حالًَّ  يبقى  بل  غيره  بموت  يستحق  دينٌ  ،فلا  الفرع  إلى  نسبة 
 .(81) مطالبته قبل أجله

نْهُ ،كهمها أهنَّ        مُ الْمهضْمُونه عه يهلْزه مُهُ مها لَه لِّهِّ ؛فهلاه يهلْزه اؤُهُ قهبْله أهجه م أهده يْنُ الْمُؤهجَّلُ لَيهلْزه  الْمهضْمُونه  وهالدَّ
مْهُ   يله الْمُؤهجَّلِّ لهمْ يهلْزه هُ تهعْجِّ مه نهفْسه يْنٌ  لهوْ أهلْزه هِّ ،وهلَه يهحِّلُّ ده لهى نهفْسِّ ره عه ره له الضَّ هنَّهُ أهدْخه يلُهُ ;لأِّ تهعْجِّ

لهمْ يهبْطُلْ بِّمهوْ  هنَّ التَّأْجِّيله مِّنْ حُقُوقِّ الْمهي ِّتِّ فه امِّن  لأِّ بِّمهوْتِّ ضه نْهُ ،وهلَه تِّهِّ  مُؤهجَّلٌ بِّمهوْتِّ مهضْمُون  عه
ثِّقه الْ  مهحِّلُّهُ إنْ وه ائِّرِّ حُقُوقِّهِّ ،وه لِّهِّ لهمْ يهرْجِّعْ  كهسه يْنه الْمُؤهجَّله قهبْله أهجه امِّنُ الدَّ ى الضَّ ثهةُ، وهإِّنْ قهضه ره وه

اهُ  مها لهوْ قهضه لِّ كه عْ قهبْله الْأهجه لهمْ يهرْجِّ هنَّهُ مُتهبهر ِّعٌ ،فه لُهُ ؛ لأِّ تَّى يهحُلَّ أهجه نْهُ حه لهى الْمهضْمُونِّ عه  أهكْثهرُ عه
يْنِّ   .(82) مِّنْ الدَّ

ز للورثة اقتسام التركة مادامت مشغولةً بالدين؛ لأنَّ ملكههم لَيظهر إلََّ بعد قضائِّهِّ؛  فهلايجو       
، فإذا  12،  11}من بعد وصية يوصي بها أو دين{ سورة النساء جزء الآية :-تعالى:–لقوله

ائنين ولو كان بعضُهم من المهوتي؛ لأنهم قسموا مالم   قسموها نقضت قسمتهم؛ حفظًا لحق ِّ الدَّ
ا بعدُ، فكأنَّ هذا إشارة ببقاء المِّلكيَّة للمي ِّت حتَّي يُقضي مهاعليْهِّ من الحقوقِّ المتعلقةِّ بتركتِّهِّ  يملكو 

 غير حق الميت من تجهيز وتكفين  ومايلزم لذلك حتى يدفن، وهي حقوق دينية .
أنَّهُ        هريرة  أبي  عن  الحديث  يقضى  -قال:--وفي  حتى  بدينه  معلقة  المؤمن  "نفس 
، فالحديث يدل بمفهومه على حث قرابة الميت ومحبيه على قضاء دينه، ليس هذا  (83) عنه"

فحسب فهحقُّ الميت عند احتضاره من تلقينه لَإله إلَ الل، وإغماض بصره، وجواز تقبيله، وقد  
 

 . 304/ 2،وانْظُر :أرشيف ملتقى أهل الحديث الدَّورة الثَّالِثة    453/ 16(انْظُر :رد المحتار  80)

 .244/ 4(انْظُر :المبدع في شرح المقنع  81)

 . 130/ 2،وانْظُر :شرح منتهى الإرادات  374/ 3(اْنظُر :كشاف القناع عن متن الإقناع  82)

(الحديثُ حسن ،فقد أخرجهُ الإمام أحمد في مسنده  كما أخرجهُ التِّرمذيُّ وحسَّنهُ  انظر: المسند  83)

8/314 . 
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إلى   يُنظرُ  وبعد هذه الأمور  ا،  إليْهه قدميه  القبلة؛ أي جعل  إلى  استقباله  الناس  يذكر بعض 
نَّةِّ بسببه.ماعليهِّ من د  ين  حتَّى يُؤدَّى عنهُ؛ لأنَّ نفسهُ معلَّقةٌ بهِّ؛ محبوسةٌ عن الجه

وسواء كان دين العبد موثقاً برهن -تعالى–وتنقسم دُيونُ الموتي إلى دين  للعبد، ودين  لله      
أمْ غير موثق  فهيُقهدَّمُ عند الشافعي على كل شيء حتى على تجهيزه الذِّي يكون من بيت مال  

مسلمين؛ لأنَّه لو كان في الحياة معدماً ليس معه مايأكل؛ فنفقته من بيت مال المسلمين،  ال
؛ كما لو كان مفلساً فللغرماء بيع   قال أحمدُ يقدم تجهيزُ المي ِّت عن كل ِّ شيء  عداه؛ُ لأنه أحق ُّ وه

وق من وصية   ماعنده ولكن تترك له ثيابُه؛ فهقضاء الدين أحقُّ عند الشافعي، ثم تأتي بقية الحق
، فيبادر بسداد دينه قبل تجهيزه عندهُ، وإذا كان المال موجوداً فبالإجمهاع  لَنجعله مرهوناً   وإرث 
بدينِّهِّ بل ينادى في الناس من كان له حقٌّ عند فلان فليتكلم، وهذا الذي ينبغي من أوليائِّهِّ أن  

ته، فهذا ثابت بن قيس خرج في  يبادروا به؛ ليهفكُّوه، وقضاء الدين له شواهد كثيرة تؤكد أهمي
النَّوم قائِّلًا يا فلان! أنا فلان   غزوة كان يقودها خالد بن الوليد، فجاء إلى رجل  وأيقظه من 
فاسمع مني،  إنَّ فلاناً مر عليَّ وقد خلع عني درعي، فوضعه في آخر المعسكر، ووضع  

وإذا جئت إلى المدينة، فأخبر    عليه برمة وعلى البرمة رحله، فمرْ خالداً فليأخذ درعي من عنده، 
، وعبدي فلان عتيق، فجاء  -رضي الل-أبا بكر   عنه أن لفلان عندي عشرة دراهم في قرن 

الرجل إلى خالد وأخبرهُ فدعا الرجل الذي سمَّاه، وقال :أين رحلك؟ قال في مكان كذا، فأرسل  
، فذهب فوجد الدرع،  خالد رجلًا من الحاضرين وقال: اذهب إلى رحل فلان وانظر ماذا تحتهُ 

لقد حدث كذا وكذا،    -رضي الل عنه-فجاء به فقال خالد: هذه قرينة، فكتب إلى أبي بكر  
فاستدعى الرجل وسألهُ: ألك دين عند فلان؟ قال: بيني وبينه الل، وقد سامحته فيه قال: أخبرنا  

ه، ونُقله عنِّ ابن قي ِّم  ما هو؟ فأخبره أنه عشرة دراهم، فأمر بسدادها حالًَ، ثم دعا العبد فأعتق 
هِّ أن أنفذ وصية الميت لما رأى من القرينة؛ فهينبغي على الإنسان أن يعنى   قولههُ وهذا من فقهِّ
بنفسه، وأن يتخلص من دينه أولًَ وقبل كل شيء، فإذا لم يكن عنده سداد وجب عليه أن يكتب،  

ا، فحين تكون ودائع كديون ليس  وهذا ممَّا يؤك ِّد وجوب الوصية، فإنها تكون واجبةً ومندوبًا إ لهيْهه
 .(84)فيها سندات ولَ صكوك ولَ شهود؛ فعليه أن يكتب ذلك ليتولى أهله إنفاذها

 

 . 10/ 114(انظر :شرح بلوغ المرام   84)
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 : حق توريث المال ومهافي معناهُ للورثة .المطلب الثَّاني
قوقاً لهم، فهكما وأمَّا حقوقُ المي ِّتِّ الماليَّةُ فهتنتقلُ إلى ورثتِّهِّ الأحْياء؛ لأنَّها صات بموتِّهِّ ح       

ه كأمْوالهِّ بآجالها؛ فهذلكه من جمْلتها، فإذا  --ثبته بالحديثِّ أنَّهُ  أبان أنَّها تنتقل لههم من بعدِّ
ه   .(85) ثبتت له في حياتهِّ، فينتقلُ لورثتِّه من بعدِّ

فهحُقوقُ المي ِّت كلُّها باقيةٌ في التَّركة ماعهدا الملك ،فهإنَّهُ للوارث مع بقاءِّ حُقوقِّ المور ِّث كل ِّها       
مادامت ديونُه ووصاياهُ باقيةً فلا يصرف وليس للوارث ملكٌ إلَ بعدها والوصي قائمٌ مقامه الميت  

فره حُفرةً في ط ريقِّ المسلمين العام ،أو في مكان فيما أوصى إليه فيه كأنه وكيل عنه، فلو حه
عام لهم كالسوق والمنتدى والمحتطب والمقبرة أو أنشأ بناءً ،أو شقَّ تُرعةً ،أو نهصب خيمةً  
افر ،وإن تلف بها حيوانٌ فضمانُه   يتُه على عهاقلةِّ الحه ،فعطب بها رجل ،أو تلف بها إنسانٌ فدِّ

ف محظورٌ  وهو  وتجاوزٌ  د    تهعه ذلك  ؛لأنَّ  مالِّه  في  في  ولَخِّلاف  العامَّة  لحق ِّ  يانةً  صِّ رع  الشَّ ي 
 .(86) ذلك

تهمْلِّيكُهُ         يهجُوزُ  لَه فِّيمها  ذلكه  ازه  وهجه كِّهِّ،  وهأهمْلاه حُقُوقِّهِّ  فِّي  هُ  مهقهامه يهقُومُونه  خُلهفهاؤُهُ،  ثهةُ  والْوهره
ا تُمْله  اصِّ فهإِّنَّهه الْقِّصه يْنِّ وه الدَّ ؛ كه اتِّ وهالتَّبهرُّعهاتِّ ضه فِّ الْبهيْعِّ وغيرِّهِّ  بِّالْمُعهاوه رْبُ بِّخِّلاه ذها الش ِّ كه كُ عنهُ وه

مايةً لحق ِّهِّ  م ؛ فهإرث حقوق المهي ِّت حِّ هنَّهُ لهيْسه بِّمهال  مُتهقهو ِّ الهةِّ أهوْ لأِّ هه رِّ أهوْ لِّلْجه يهجُوزُ لِّلْغهره  .   (87) فهلاه
ويُورثُ عن المي ِّت كل ِّ حق   له من الحُقوق الماليَّة ،أو التي فيها معنى المال ،وغرضُ        

عهُ علي تحصيلها بدءاً ،فإذا ظنَّ أو غلب  ه يشج ِّ ذلك حفظُ هذه الحقوقِّ له ؛لأنَّ إرثهها من بعدِّ
أنْ  يُحبون  ؛فالبشر لَ  فليس بساع  في تحصيلها  تُورَّثه عنه  لن  أنها  لغير  علي ظن ِّهِّ  يهبذُلوا   

 وارثيهم بغير مقابل  .

 

 .  51(انْظُر :الزمن في الديون وأحكامه : 85)

 . 297/ 28ظر :الموسوعة الفقهية الكويتية  ،وان 266/ 2(انظر :فتاوى السبكي  86)

 .  308/ 1(انْظُر :درُر الحُكام شرح غرر الأحْكام  87)



 أحمد بن حسين المباركي  د / 

 

 58 مجلة بحوث كلية الآداب   

رَّثُ         تُوه تُوههبُ وهلَه ا لَه فعةِّ موروثاً ،فهذهههبه بعضٌ إِّلهى أهنَّهه وقد اختلفه الفُقهاءُ في اعتبار حق ِّ الشُّ
ازِّ فه  ائِّرُ أههْلِّ الْحِّجه سه افِّعِّيُّ وه لْكُهُ وهلَه مهالُهُ ،وهأهمَّا مهالِّكٌ وهالشَّ ا لَه مِّ هنَّهه ا  ؛لأِّ هنَّهه وْرُوثهةً ؛لأِّ وْنهها مه إِّنَّهُمْ يهره

ى أهلََّ يُغهسَّ  لهوْ أهوْصه هِّ ،فه تهسْقُطُ حُقُوقُهُ بِّإِّسْقهاطِّ ثهتُهُ، وهلَه نْهُ وهره يُكهفَّنه  حهقٌّ مِّنْ حُقُوقِّ الْمهي ِّتِّ يهرِّثُهُ عه له ،وهلَه
ه  يُدْفهنه لهمْ يُلْتهفهتْ إلهي ذلك ؛لأِّ لهيْهِّ ، وهلَه لَّى عه يُصه ا  وهلَه سْقهاطه  ؛لِّمها فِّيهه تهقْبهلُ الْإِّ نَّهُ مِّنْ الْحُقُوقِّ الَّتِّي لَه

 ِّ لَّ -مِّنْ حهق ِّ اللََّّ  .(88)-عهزَّ وهجه
رُ أنْ         مةُ الميتِّ لَتُشغلُ بِّحال  ،فكما لَيُتهصوَّ وانتقال حقوق المهي ِّت إلى الورثة حتمٌ؛ لأنَّ ذِّ

رُ أن يُكافأه علي  يُسْأهله المي ِّتُ عن فِّعل  تهتهطلَّبُ ال لُهُ ،فكذلك لَيُتهصوَّ حالُ إلى أن يُحاسبه فاعِّ
فِّعل  مُحدهث  أمَّا حُقوقُهُ التِّي استهحقَّها قبل موته وإن لم يحِّن وقتُ استِّحقاقِّها فإنَّها حقُّه ،وليس  

بهادِّ  يهفيدُ إدخالُها في ذمَّتِّهِّ غيره أنَّها لَبدَّ أن تُدْخله حتَّى تنتهقِّل إلى ورثهتِّهِّ من   خِّلالها، وحُقُوقه الْعِّ
مْ ، مْ مِّنْ أهنْوهاعِّ إكْرهامِّهِّ ثَّانِّيهما حُقُوقُهُمْ بهعْده مهمهاتِّهِّ مْ، وه يهاتِّهِّ دُهُمها حُقُوقُهُمْ فِّي حه رْبهانِّ :أهحه مْ  ضه وهغُسْلِّهِّ

لاه  وهالصَّ  ، الْقِّبْلهةِّ  إلهى  مْ  هِّ يهِّ تهوْجِّ ،وه مْ  فْنِّهِّ ده وه مْ  تهكْفِّينِّهِّ وه  ، مْ  مْلِّهِّ حه ،وهالز ِّيهارهةِّ  ،وه لههُمْ  ،وهالدُّعهاءِّ  مْ  لهيْهِّ ةِّ عه
الثَّا الْغهسْلهةِّ الثَّانِّيهةِّ وه رْعُ كه بْهُ الشَّ لهمْ يُوجِّ مْ مِّمَّا نهدهبه إلهيْهِّ وه لُ بِّهِّ مهايُفْعه سْتِّغْفهارِّ ، وه ةِّ  وهالَِّ ابِّعه لِّثهةِّ إلهى السَّ

مْلِّ وه  انِّ الْحه انِّ الْأهكْفهانِّ وهإِّحْسه إِّحْسه كه فْنِّ  ، وه حُسْنِّ الدَّ ضْعِّ فِّي الْقهبْرِّ وه حُسْنِّ الْوه الْمُبهالهغهةِّ فِّي الدُّعهاءِّ ،وه
 .(89) ،وقد سبق القولُ في تفصيلِّ ذلكه كلهِّ 

- وأمَّا حقوقُهُ الماليَّةُ فهتنتقلُ إلى ورثتِّهِّ ؛لأنَّها صارت حقوقاً لهم فهكما ثبته بالحديثِّ أنَّهُ       
-ه كأمْوالهِّ بآجالها ،فإذا ثبتت له في حياتهِّ ،فينتقلُ لورثتِّه من   أبان أنَّها تنتقل لههم من بعدِّ

ه  .(90)  بعدِّ
ر أنَّهُ لَ ميراث بالتَّبني ولَ         وحمى الإسلامُ حهقَّ أصحابِّ الحُقوقِّ وإنْ لم يعرفوها ،فلقد تقرَّ

رع أبطلهُ حِّفظاً لحقوقِّ الوهارثين الأصلي ِّين ولو كانوا غ ائبين أو موتى ،وهجعل بالحِّلف ،وأن الشَّ
ذلك مطَّرداً في كل ِّ مالَ يصلحُ لحاجته كالقِّصاص ؛فإنه يجب حقًّا للورثة ابتداءً حتى يصحَّ  
عفوُهم قبل موت المجروح ،فهالسبب انعقد في حق الميت حتى يصح عفوه أيضا ؛ولهذا قال  

 

/ 1،وانظر :قواعد الأحكام في مصالح الأنام    278/ 21، وانظر :  74/ 7(انظر :الاستذكار 88)

166- 167. 

 . 167 -166/ 1(انْظُر :قواعد الأحكام في مصالح الأنام  89)

 .  51(انْظُر :الزمن في الديون وأحكامه : 90)
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البقية لكن إذا    أبو حنيفة إنَّ القصاص غيرُ مورُوث  حتى لَينتصبه بعض الورثة خصمًا عن
انقلب مالَ وهو يصلح لحوائج الميت يصرف إلى حوائجه ويورث منه ،وأما أحكام الآخرة فكلها  

 .(91) ثابتةٌ في حقهِّ 
فإن القتل العمد أوجب حكمه الأصلي وهو القصاص ،وحق القصاص شيء يصلح أن        

يكون سببًا لوجوب المال ،بدليل صحة الصلح فيهِّ على المال ،ولما انقلب القِّصاص مالًَ صار  
كأنَّهُ هو الواجب الأصلي فيه ؛فيتعلق حقُّ الميت به كما لو كان الموت مُوجبًا لإرث المال  

ن الخلف إنما يثبت بالسبب الذي يجب به الأصل ؛والسبب وجد في ذلك الوقت  ابتداءً ؛لأ
 .(92) فيستند عليهِّ وجوب الخلف ، فكان موروثاً

ةُ           لهيْسه فِّي اسْتِّيفهائِّهِّ شُبْهه اصِّ ،وه مِّيعِّ الْقِّصه عْنهى فِّيهِّ أهنَّ حهقَّ الْكهبِّيرِّ ثهابِّتٌ فِّي اسْتِّيفهاءِّ جه الْمه وه
ق ِّ  مُتهحه اصه يهجِّبُ  عهفْو   الْقِّصه هنَّ  قُلْنها ذهلِّكه ؛لأِّ دًا ،وهإِّنَّمها  الْوهارِّثُ وهاحِّ انه  لهوْ كه مها  نْهُ كه ق  ، فهيهتهمهكَّنُ مِّ

قهدْ خهرهجه الْمهقْ  قْتُولِّ ،وه فهةِّ عهنْ الْمُوهر ِّثِّ فهإِّنَّ وُجُوبههُ بهعْده مهوْتِّ الْمه بِّيلِّ الْخِّلاه لهى سه ثهةِّ عه ره نْ  تُولُ مِّنْ أهلِّلْوه
ته  يْنِّ وه اءِّ الدَّ وْتِّهِّ إلََّ أهنَّ مها يهحْصُلُ فِّيهِّ مهقْصُودُهُ مِّنْ قهضه ق ِّ لههُ بهعْده مه نْفِّيذِّ  يهكُونه أههْلًا لِّوُجُوبِّ الْحه

قْتُو  لهمْ يهحْصُلْ بِّهِّ مهقْصُودُ الْمه الد ِّيهةُ فهأهمَّا مها  حُكْمًا ،وههُوه  الْوهاجِّبِّ لههُ  لُ كه يَّةِّ يُجْعه صِّ لُهُ  الْوه لِّ فهيهجْعه
كِّ  بهبِّ الْههلاه فْعُ سه ده ف ِّي الْغهيْظِّ وه دِّ تهشه الْمهقْصُودُ بِّالْقهوه بًا لِّلْوهارِّثِّ الَّذِّي هُوه قهائِّمٌ مُقهامههُ ،وه هِّ   وهاجِّ عهنْ نهفْسِّ

لِّ  فهةِّ وه بِّيلِّ الْخِّلاه لهى سه فْنها أهنَّهُ يهجِّبُ لههُ لهكِّنْ عه ذهلِّكه يهحْصُلُ لِّلْوهارِّثِّ فهعهره لهبه مهالًَ ثهبهته  وه ذها قُلْنها إذها انْقه هه
 .(93) فِّيهِّ حهقُّ الْمهي ِّتِّ 

وقد حمى الإسلام حقَّ الورثةِّ حتَّي في تحديدِّ مكان دفنهِّ مالم يضرَّ ذلك بِّهِّ ،فما يعنينا        
  دفنُهُ وسترُهُ ؛ ولذلك فهإذا مات في بلد غير بلده ،وتعذَّر الَتصال بورثته ،فإنه يجوز تغسيله 

إن لم  -وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من غير إذنهم ،ثم إن إخبار ورثته وانتظار حضورهم  
يحتاج إلى وقت طويل ،وربما أدى إلى الإضرار ببدن الميت ومن حوله من الناس  -يتعذر

؛وإن كثيراً ممن يقدم إلى مكة المكرمة من غير أهلها يموتون فيها ؛ ولو أخَّرنا تجهيزهم إلى  
 ورثتهم لأدَّى ذلك إلى كثير من المشقة والحرج مما لَيخفى على أحد.حين حضور 

 

 .376/ 2(انظر :شرح التلويح على التوضيح 91)

 .  2309/ 5(انظر :الكافي شرح البزودي 92)

 . 175/ 26(انظر :المبسوط  93)
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 : حُقُوقٌ متنوعةٌ .المَطلب الثَّالث     
 : انتظار رجعةه الغائِّب حمايةً لحق ِّه.أوَّلً      
ةُ التي تهجبُ مُراعاتُها في كثير  من المسائلِّ الفقهيةِّ كلُّها قد راعى         اصَّ للغيبةِّ أحكامُها الخه

، أو مجنونٌ، انتظر حضور  ا لو كان في الورثة غائبٌ، أو صبيٌّ ، فه لحفاظه علي حقوقِّ الغائبِّ
الغائب أو إذنه،  وبلوغ الصبي، وإفاقة المجنون، وليس للآخرين الَنفراد بالَستيفاء، وإذا انفرد  

، أو مجنونٌ باستحقاق القِّصاص لهم يستوفِّه وليُّه؛ سواء في النفس أهوما دُونههه  ا، وأما أخذُ  صبيٌّ
الولي ِّ الدية، وجواز رد المستحق لها إذا كمل واقتصاصه فلا مانِّعه، ويحبس القاتل إلى أن يبلغه  
، ويفيقه المجنونُ، ولَ يخلى بالكفيل، فقد يههرُب، ويفوت الحق، وكذلك يحبس إلى أن   الصبيُّ

إنه يأخذه حفظًا لحق  يقدُم الغائب، كما لو وجد الحاكمُ مال مي ِّت  مغصوباً والوارث غائب ف
الميت، وذكر ابن الصباغ: أنه لَ يحبس في قصاص الطرف إلى قدوم الغائب؛ لأنَّ الحاكم  

    .(94) لَ ولَية له على الغائب
حُهُ:         ض ِّ يْنِّ قُبِّلهتْ الْبهي ِّنهةُ يُوه افِّرهانِّ بِّالدَّ لهيْهِّ كه ده عه هِّ افِّرٌ مُسْلِّمًا بِّخُصُومهة  فهشه كَّله كه لهوْ وه اءه  وه أهنَّ قهضه

يهاتِّهِّ، وهإِّنَّمها يهتِّ  ارهكه بِّهِّ مها فهرَّطه فِّي حه بِّيَّ لهيهتهده به الصَّ ق ِّ الْمهي ِّتِّ وههُوه إنَّمها نهصه يْنِّ مِّنْ حه مُّ لههُ ههذها  الدَّ
ي ِّ  صِّ الُ الْوه لهيْهِّ مِّنْ الْحُجَّةِّ لَه حه  . (95) الْمهقْصُودُ إذها اعْتهبهرْنها فِّيمها يُقهامُ عه

رُ          فْظُ الدَّيْنِّ أهيْسه ، وهحِّ فْظِّ هنَّ ذهلِّكه مِّنْ الْحِّ لهيْهِّ التَّلهفُ؛ لأِّ ى عه نْعُ مها يُخْشه مه فْظُ وه صي حهق الْحِّ للوه وه
؛  يْنِّ جْهه لِّوه وهههذها  فْظُ،  الْحِّ هنَّهُ  ؛ لأِّ الْغهائِّبِّ الْكهبِّيرِّ  ق ِّ  فِّي حه الْأهبُ  ى  أهوْصه إذها  مها  كه  ، يْنِّ الْعه فْظِّ    مِّنْ حِّ

دُ  الْ أهحه تِّهِّ وه ائِّهِّ مِّنْ تهرِّكه يْنٌ يهحْتهاجُ إلهى قهضه لهيْهِّ ده رُ عه ق ِّ الْمهي ِّتِّ رُبَّمها يهظْهه فْظه مِّنْ حه يُّ  هُمها: أهنَّ الْحِّ صِّ وه
يه  لِّلْأُم ِّ وِّلَه يَّ الْأُم ِّ بِّمهنْزِّلهةِّ الْأُم ِّ، وه صِّ ق ِّهِّ، وهالثَّانِّي: أهنَّ وه هُ فِّيمها هُوه مِّنْ حه لهدِّهها  قهائِّمٌ مهقهامه لهى وه فْظِّ عه ةُ الْحِّ

ي ِّ الْأُم ِّ ذهلِّكه  صِّ هِّ فهكهذهلِّكه لِّوه فْظِّ نهفْسِّ يهةه حِّ ا وِّلَه مها أهنَّ لههه يرِّ فِّي مهالِّهِّ،  كه غِّ  .(96) الصَّ
يجبُ له أكثر مِّمَّا كان للغريم؛ لأنه متبرعٌ بالتَّعجيل، فلم يجب قبل الأجل، كما لو قضاه         وه

أكثر من دينِّهِّ، سواءٌ قبض الغريم من المحال عليه أمْ تعذَّر عليه الَستيفاء، وإن مات المضمون  
؛ لأن ا يحلُّ أشهرهما لَ  فهعلى روايتين:  الدين؟  يحل  امن فهل  الضَّ أو  من  عنهُ،  لتَّأجيل حهقُّ 

 

 .214/ 9(انظر :روضة الطالبين وعمدة المفتين  94)

 .142/ 16(انظر : المبسوط   95)

 .110/ 28(انظر :المبسوط   96)
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؛ لأنَّ ذمَّة الميت خربت   حقوق الميت، فلم يبطل بموته كسائر حقوقه بشرطه، والثانية: يحلُّ
 .(97)  به، فلو لم يحلَّ لأدَّى إلى ضياع حقه

 
ةِّ المطلقةِّ .ثَانيًا      ةِّ المتوفي عنها عن عدَّ  : إطالة فترةِّ عدَّ
لهمَّا كان حقُّ الميت أعظمه؛ لأنَّ        فراقهه لم يكن بالَختيارِّ كانت مدة الوفاء له أطول، فهكانت    وه

؛ لنتحقَّقه من براءة   خت إلى أربعة أشهر وعشرِّ ليال  عدة الوفاة في ابتداء الإسلام سنةً، ثمَّ نُسِّ
 .  (98) الرَّحم عن ماءِّ الزوج، ثم إذا انقضت العدة أبيح لها التَّزوج بزوج آخر

 الإحدادُ علي الميت دون المُطل ِّق .: ثالِثًا     
ليس يخفي علي أحد  أن الإحداده لَيلزمُ المطهلَّقةه، بل لَيحِّلُّ لها، غير أنَّهُ يهلزمُ المُتهوفَّى        

ه مدْعاةً لتغليبِّ الدُّنيا وشهواتها، فمُنِّعهت  ، واحتج الجمهور بأنَّ تركه عنها؛ إكراماً لِّحق ِّ المهي ِّتِّ
لها عنْهُ، فكان ظاهرًا في حق ِّ الميت؛ لأنَّه يمنعُه بخلافِّ المطل ِّق الحي ِّ في كل    المرأة منه زجرًا 

بهت العدةُ على كل متوفىً عنها، وإن لم تكن مدخولًَ بها بخلاف المطلقة   ذلك، وعليه فقد وهجه
ذاتِّهِّ  الزوج  إلى  العود  يمكنها  البائن  المطلقة  ولأهنَّ  اتفاقًا؛  عليها  ة  عدَّ فلا  الدخول  بعقد  قبل   

 .(99) جديد
 : السكوت عن ذكر سي ِّئاتهِّ ،والتَّكلُّم في ذكر محاسنِّهِّ .رَابعًا      
وا بضرورةِّ ذكر         فلم يجِّزِّ التَّشريعُ غيبةه الأحياءِّ حتى يجيزهها في حق ِّ المهوتي، بل خصُّ

: نِّهم كما في الخبرِّ "اذكروا محاسن موتاكم" وعلَّل كثيرٌ لجوازِّها في حق ِّ الحي ِّ في مواطنه -محاسِّ
يذكر في حق الميت؛  معينة  بِّالنَّظهر في السبب المبيح لها، وإن كان قد انقطع بالموت، فهذا لَ

ليس   لأنَّه انقطع وإن لم ينقطع بموته كجرح الرواة فهيؤخذ لَعتقاد أو نحوه ليحذر ويتجنب، فه
دُكُمْ أهنْ يهأْكُله لهحْمه   يجوزُ شرعاً غيبهةُ حي   لقولهِّ} وهلَ يهغْتهبْ بهعْضُكُمْ بهعْضاً {حيث الإثم} أهيُحِّبُّ أهحه

يْتاً { سورة الحجرات   يهِّ مه , فالذي يذكر مساوئه كأنه أكل لحمه ميتاً  (100)12:جزء الآية :أهخِّ
 

 . 244/ 4ر :المبدع في شرح المقنع  (انظ97)

 .  519/ 2، البحر المحيط في التفسير   185/ 1(انظر :لطائف الإشارات ،أو تفسير القشيري    98)

 . 97/ 6،وانظر :كوثر المعاني الدَّراري  486/ 9(انظر :فتح الباري 99)
 مسلمٌ في  ،والحديثُ  صحيحٌ أخرجه8/198ُانْظُر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري  (100)

 صحيحِهِ.
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،ووجه الشبه أنَّ الغائب لَ يستطيع أن يدفع عن نفسه الغيبة ،والميت لَيستطيع أن يدفع عن  
نفسه من يأكله ،ومعنى أن الميت قد أفضى إلى ما قدم، يعني :ليس بزائد على ما كان منه  

الي– د صار بين يدي الل  من عمل ،وليس بناقص  عنه شيئاً وق  فهما يشرع في حقه الدعاء  -تهعه
له على جنازته وعلى قبره ،ومواطن غير ذلك ،وهذا هو الذي يشرع في حق ِّهِّ ،لكن غيبته أمرٌ  

 .(101)  غيرُ جائز  

 : لحوق ولد الفِّراش بِّهِّ .خَامِسًا     
ه أو يتنازل    النَّسبُ حقٌّ وشرفٌ لَيرضي أحدٌ أن يهنزعهُ منهُ غيرُهُ كما       ليس يرضي أن يبيعه

ةه عليها ،وإن رآه غير صاحبِّه ليس بِّذاك ،وإذا   عنهُ فهو من أغلي الحقوق التي لَتقبلُ المعاوضه
مات أحدٌ عن نسب  عرفه بهِّ واشتُهر ،وهالمطل قة إذا أتت بولد  يُمكن الزوج تكذيبها ،ونفيه باللعان 

تأت أن  ؛فلايؤمن  الميت  ممتنعٌ في حق   ينفيه  ،وهذا  من  ليسه  نسبُه ،وه ،فيهلْحق الميته  ي بولد  
ة عليها لحفظها عن التصر ف ،والمبيت في غير منزلها ،وهإذا   ،فاحتاطه لهُ التَّشريعُ بإيجاب العد 
ثبت هذا فإنه لَيعتبر وجود الحيض في عد ةِّ الوفاةِّ في قولِّ عامَّةِّ أهلِّ العلمِّ ،وحكي عن مالك   

لًَ بها وجبت أربعة أشهر وعشرٌ فيها حيضة ،واتباع الكتاب والسن ة  أنها إذا كانت حاملًا مدخو 
 .(102) أولى ؛ولأنه لو اعتبر الحيض في حق ها لَعتُبر

وإنما ذلك للخصوصية التي اقتضتها نسبة الأبوَّة من البنوَّة ونسبة البنوة من الأبوة فلذلك        
صُّ على توكيله لعدم فوت ذلك عليه  أنزل أحدهما للآخر منزلة الوكيل وإن لم يوجد منه النَّ 

 .(103) ولَتقاء المضرة الداخلة عليه من قبل من يختصم عنه ممن يمكن أن لَيكون استوفى حجته
 
 
 
 
 

 
 .134/ 12انظر :كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري ( 101)
 . 226/ 29انْظُر :ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  (102)

 .  221/ 1(انْظُر :شرح ميارة  103)
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 خَــــــــــاتمَــــــــــــة 
لامُ علي منْ خُتمت بهِّ النُّبُوَّاتُ ، وأشهدُ         لاةُ والسَّ الحمدُ لله الذِّي بنِّعمتهِّ تتهمُّ الطَّي ِّباتِّ ,والصَّ

عبدهُ ورهسولُهُ  --ألََّ إِّلهه إلََّ اُلل وحدهُ لَشريكه لهُ ،يهدي للخيرِّ ويُعينُ عليهِّ ،وأشهدُ أنَّ محمَّداً 
بيبُهُ ، يرتُهُ من خلقِّهِّ وحه بلَّغه وأهدَّى ونهصح وجاهده ،صلَّى اللََّّ عليهِّ وعلي آله وصحبهِّ ومنِّ  ،وخِّ

 .وسار علي نهجهِّ --اتَّبعه هدْيه
وبعدُ ،فقد صحبتُ فكرةه هذهِّ الد ِّراسةِّ الفترةه الماضيةه ,وقلبتُ النَّظره مراراً في جزْئيَّاتها ،        

ةه بها أنَّ  لَّى لي وأنا أدرُسُ الأهحكامه الخاصَّ مِّ ،بل التَّكامُل  وقد تجه كه هُ ليسه تنافُرٌ بين الأحْكامِّ والحِّ
ثيرهة  قد يظنُّ   مهوجودٌ ظاهرٌ لكل ِّ ذي لُب ِّ وفكر  متَّزِّن  ،وأنَّ رهابِّطًا وإنْ خفيه موجودٌ بينه جزْئِّيَّات  كه

 أنَّها غير مقصودة ،وكلُّ شيء  بحكمة  وتقدير  ؛إذ ليس يوجدُ عبثٌ .
ته كأنَّهُ موجودٌ لم تضيعِّ الموجوده ,ولم  فالأحكامُ التي         حفظتْ حقَّ الغائبِّ ،وحرست إراده

تُنقصْهُ ، كما أنَّها لم تنْقصِّ الأحياءه حقًّا ثبته لهم كيف ،وقد شُرعتِّ لحمايةِّ الجثثِّ قبل الدَّفنِّ  
 وبعده!!! 

ها ،فأحلَّت بعضاً ممَّا كانت       ريعةُ نُز ِّلت لحمايةِّ الحقوقِّ وحفظِّ قد حرَّمتهُ لتحقيقِّ علَّة     فهالشَّ
 واحدة  مثل الر ِّضا ببعض العقود مع وجودِّ جهالة  فيها تحقيقاً لمصالح المتعاقدين .

ياب ،فيموتُ الغهائب بعد وقت  من غيبتهِّ ؛فالموت غيبة نفس الميت         وقد يتَّصل الموتُ بالغِّ
 وجسده ،بينما الغيابُ قد يكونُ بالجسدِّ فقط ،ثمَّ إن المي ِّت ميئوسٌ من رجعته غهالِّبًا .

زُ المي ِّتِّ  أوجبت الشريعةُ علي الأحياءِّ لمن مات بينهم من المسلمين حُقُوقاً يجمعُها تجهي      
فن  ،وجعلت ذلك من فُروضِّ الكِّفهاياتِّ .  من تهغسيل  ،وتهكفين  ،وصلاة  عليهِّ ،ثمَّ ده

،بل         هُ  نفسه بهِّ  به المكلفُ  مهايهضرُّ  بتهحريمِّ  راره ،ولم تكتفِّ  والض ِّ الضرره  ريعةُ  الشَّ حرَّمت 
ار ِّ   .قضت بتحريمِّ مهايهضرُّ به المكلَّفُ غيرههُ صيانةً لحق ِّ المضه

يُفرَّقُ بين الغائِّبِّ والمهي ِّتِّ في مجالِّ العقودِّ بوجه  عام   أن استحداثهها من الغائِّبِّ متوقَّعٌ ،        
 بينما يستحيل ذلك في شأنِّ الميت ،فليس يسوغ معه إلََّ القول في أثرها .

 الباحث،،، 
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 المصادر والمراجع 
ة  - مَّ  أحكام أهل الذِّ

م  2002  -هـ    1423  2ط  -بيروت  --الكتب العلمية    -تحقيق طه عبد الرؤوف–لابن قيم  

 الأحكام السلطانية   . 

 هـ.1405، 1لأبي  الحسن علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط 

 إرشاد المسترشد    .  -

 هـ . 1424 - 2ط-بيروت –مؤسسة الرسالة -للشيخ عبد الله الخليفي 

 تشريعات العقابية  .أصول ال -

 هـ.1417-بدون ذكر رقم طبعة  – الرياض    –للعلوم الأمنية    -أكاديمية نايف    -لمحمد عوض  

 إعلام الموقعين عن رب العالمين  . -

 بدون ذكر طبعة أو تاريخ .  –بيروت  –دار الجيل  -لابن قيم الجوزية 

 الإقناع لطالب الانتفاع . -

المقدسي   الحجاوي  الدين  التركي    تحقيق–لشرف  الله  الرياض  -:عبد  الكتب:  ط   -عالم 

 هـ . 1432

 إيثار الإنْصاف في آثار الخِلاف  -

هــ  1408  -1ط:–القاهرة    –دار السلام  -المحقق :ناصر العلي  -هـ  654لابن الجوزي ت:  

 د ت أو ط .  -مكتبة اليمن   -زيدية  –للصنعاني  -البحر الزخار  

 البحر المحيط في أصول الفقه   -

ركشي     -لبنان-م  2000 -هـ 1421 -دار الكتب العلمية -تحقيق :د. محمد تامر  -للزَّ

 بيروت .

 لابن كثير .   - البداية والنهاية     -

 بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير . -

 هـ .1435، 2الرياض، ط - طبع وزارة الشؤون الإسلامية-لعبد المحسن حمد البدر  

 البرهان في أصول الفقه   -

تحقيق : د. عبد العظيم   -   1418،    4الطبعة:  – مصر    –المنصورة    -الوفاء    - للجويني   

 الديب . 

 بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير . -

 أوت.  -ط د  -دار المعارف    -هـ  1241للدردير والشَّارح الصاوي ت : 

 للطبري  .   -تاريخ الأمم والملوك   -
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 التبصرة  -

م    2011  -هـ    1432  -1ط:  – قطر     -وزارة الأوقاف    - تحقيق :د . أحمد نجيب  –للَّخمي  

 تخريج الفروع على الأصول  

نْجاني    هـ.1398-2الطبعة:  -بيروت    –مؤسسة الرسالة    - المحقق د. محمد أديب صالح  –للزَّ

 مي  . التشريع الجنائي الإسلا  -

 هـ، . 1422سنة : – 14ط -بيروت   -مؤسسة الرسالة  -لعبد القادر عودة  

 التعريفات  .  -

ابعة  -بيروت -دار الكتاب العربي -للجرجانيِّ   هـ . 1418لسنة :  –الطبعة الرَّ

 الجريمة . -

 )د.ت(. -)د .ط(  -القاهرة –دار الفكر العربي -لمحمد أبو زهرة  

 الجريمة أحكامها في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي .  -

الإدارة   معهد  مطبوعات  خضر،  لسنة    –الرياض  –لِعبدالفتاح  طبعة  رقم  ذكر  بدون 

 هـ.1405:

 جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود  -

  1996  - هـ  1417  - 1ط :–لبنان  –بيروت  -الكتب العلمية  -تحقيق :مسعد السعدني  للسُّيوطي  

 م . 

 للإمامِ النووي  .   -دليل الفالحين  شرح رياض الصَّالحين    -

 سبل السلام -

 د .ت أو ط .  - دار الحديث -هــ  1182للصنعاني ت: 

 السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  . -

هـ 1413لسنة  –الطبعة الأولى    -بيروت  –دار الجيل    -الحرستاني    تحقيق عصام-لابن تيمية  

. 

 القسم العام . -شرح قانون العقوبات اللبناني  -

حسني   نجيب  العربية   -لمحمود  النهضة  طبعة  -القاهرة   -دار  رقم  ذكر  لسنة  –بدون 

 هـ،.1404

 لابن سعد   .    -الطبقات الكبرى  -

 عزير .الظروف المخففة والمشددة في عقوبة الت -

الخليفي منشورة    -لناصر  القاهرة-دكتوراه  العلوم-جامعة  دار  الشريعة- كلية  ط - قسم 

 هـ.1410

 الاعتصام  . -

الطبعة الأولى بدون    –الخبر    –دار ابن عفان  -تحقيق: سليم بن عيد الهلالي  -للشاطبي   

 تاريخ .  

 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة . -
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طبعة دار الغرب -م  2003هـ ـ 1423- 1-ط –يد لحمر تحقيق د . حم–لابن شاس 

 الإسلامي .

 عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية     -

بدون –الطبعة الأولى -مركز العلماء  -المحقق: الدكتور صلاح أبو الحاج   -لللكنوي 

 تاريخ. 

 فتاوى السبكي  -

 دار المعارف.  - هـ  756لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت: 

 فتح القدير  -

 .بدون طبعة   ،وبدون تاريخ  -بيرُوت -دار الفكر    - هـ 861لابن الهُمام  ت : 

 

 الفرُوق أو أنوار البروق في أنواء الفروق   -

 بيروت .  -م  1998 -هـ 1418 -دار الكتب العلمية  -خليل المنصور    -تحقيق -للقرافي   

 الفقه المالكي الميسر . -

 هـ . 1420لسنة :  –الطَّبعة الأولى  –دمشق  –دار الكلم الطيب  -لوهبة الزحيلي 

 فيض القدير شرح الجامع الصغير  -

 .1356ط الأولى،  -مصر –المكتبة التجارية الكبرى -هـ 1031ن الدين المناوي ت: لزي

 القانون الجنائي  المدخل وأصول النظرية العامة  . -

 م 1974سنة  –بدون رقم طبعة  –القاهرة  –دار النهضة العربية  -لعلي راشد  

 قواطع الأدلة في الأصول    -

م 1999هـ/1418 -1ط:-لبنان  -بيروت –  دار الكتب -المحقق: محمد حسن  -للسمعاني 

 القواعد في الفقه الإسلامي  

 م . 1971-هـ 1391 -1ط: – الكليات الأزهرية  -المحقق :طه عبد الرؤوف -لابن رجب  

 الكافي في فقه الإمام أحمد   -

م   1994 - هـ  1414ط: الأولى،  -دار الكتب العلمية -هـ 620لابن قدامة المقدسي ت: 

 لابن الأثير.-يخ    الكامل في التار

 الكشاف  .  -

 بدون تحقيق وليس يوجد عليه رقم طبعة .–دار الغرب الإسلامي -لجار الله الزمخشري  

 لسان العرب . -

 هـ.1414، 3جمال الدين محمد بن منظور، دار صادر: بيروت، ط 

 المَبسوط  . -

 م. 2000هـ 1421، 1-ط   -بيروت، لبنان  -دار الفكر  -تحقيق :الميس  –للسرخسي  

 مجموع الفتاوى -
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  2005هـ /  1426- 3ط :-دار الوفاء   -وعامر الجزار -المحقق  أنور الباز  -لابن تيمية 

 م . 

 مجمل اللغة  . -

هـ  1404 -1ط-بيروت -مؤسسة الرسالة -تحقيق زهير سلطان–لأبي الحسين  بن فارس  

 مختار الصحاح  . 

ابعِة  –بيروت  –المكتبة العصرية  -لمحمد عبدالقادر الرازي  لسنة :    -الطَّبعة الرَّ

 مختصر اختلاف العلماء هـ 1418

  - 2ط  –بيروت  –البشائر الإسلامية -المحقق د. عبد الله نذير  -هـ 321للطَّحاوي: 

 هـ.1417

 المختصر الفقهي . -

  2014 - هـ  1435 - 1ط:-مؤسسة الخبتور  -ظ عبد الرحمن تحقيق : د .حاف-لابن عَرفة 

 م.

 مصنف بن أبي شيبة  لابن أبي شيبة .  -

 معجم مقاييس اللغة . -

 هـ. 1420لسنة : –بدون ذكر رقم الطَّبعة –بيروت  -دار الجيل -لا بن فارس  

 الملل والنحل .  -

 هـ. 1416لسنة : –الطَّبعة الخامسة  –بيروت  –دار المعرفة -لأبي الفتح الشهرستاني  

 الموافقات   -

المحقق:   -هــ  790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ت : 

م 1997هـ/ 1417الطبعة الأولى  -دار ابن عفان  -أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

 مُوْسوُعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة  

مؤسسة الرسالة،  -و أبو الحارث الغزي  لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورن 

   2003 -هـ  1424 -الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت 

 نيَْلُ المَآرِب بشَرح دلَِيلُ الطَّالِب -

د. محمد سلُيمان الأشقر  –المحقق -هـ 1135لعبد القادر بن عمر التغلبي الشَّيْباَني ت : 

 م.  1983 -هـ   1403ولى الطبعة الأ –الكويت   -مكتبة الفلاح   -رحمه الله 

 

 
 
 

 فهرس المَوضوعات
 رقم الصفحة  الموضوع                            م
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